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 ملخص

) من قانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم ٢٧١إذا كان المشرع الأردني قد وضع بمقتضى المادة (
وإنما تحد من مقتضیاتها بعض  ،الدعوى الصرفیة بالنسبة للشیك، فإن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها

طبیقاً لمقتضیات الفقرة الرابعة من ) من القانون ذاته، وت٢٧٢الاعتبارات المنصوص علیها في المادة (
) الدعوى على ٢٧١المواعید المنصوص علیها في المادة ( بمضيلا تسقط  ،) تجارة أردني٢٧١المادة (

على سائر الملتزمین  ى، والدعاو بعضهأو  هم سحبه كلث ،أو قدمه ،الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء
أحكام القضاء الأردني بخصوص مدة التقادم والحالة لقد تضاربت  .الذین حصلوا على كسب غیر عادل

هذه بین مدة التقادم الطویل المنصوص علیه في القانون والبالغة خمس عشرة سنة، والتقادم العشري 
ي وتقادم دعوى الإثراء بلا الخمس) من قانون التجارة الأردني، والتقادم ٥٨المنصوص علیه في المادة (

 ة).سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سن

) من قانون التجارة الأردني إلى وقف التقادم في ٢١٦وكذلك لم یشر المشرع الأردني في المادة (
 الدعوى الصرفیة للشیك. 

) مـــن قـــانون التجـــارة ٢٧١فقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا: إن نـــص المـــادة (
للجـــدل، والخـــلاف فـــي الفقـــه والقضـــاء  الأردنـــي جعـــل مـــن تقـــادم الشـــیك تقادمـــاً معقـــداً أو غامضـــاً، ومثیـــراً 

الأردنـــي، ولأن المشـــرع الأردنـــي لـــم یتعـــرض لمســـألة وقـــف تقـــادم الـــدعوى الصـــرفیة للشـــیك، فقـــد توصـــلت 
 الدراسة إلى أنها تخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.

 

                                                 
  .جامعة البلقاء التطبیقیةالسلط، كلیة السلط للعلوم الإنسانیة، المركز، ، قسم القانون ∗

 الأردن. ،الكرك ،حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 

 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       

  
 

 ٢١٤ 

 

Rules of the Passage of Time Inhibitor of Hearing Banking Law Suit in the 

Jordanian Law 

Ahmad Sulieman Zayed 

Ahmad Adnan Alenaimat 

Ali Ahmad Al-Zoubi 

Murad Mahmoud Aelshenikat 

 

Abstract 

The commercial legislator in Article (271) of the Commerce Act set a rule 

which regulates the passage of time inhibitor of hearing banking law suit for a 

check, but this rule does not apply on all cases since there are some limitations 

which are mentioned in Article (272) of the same Act, and according to Article 

(271/4), a law suit against a person who drafted a check and has no enough 

money in his account will not pass with the same time limitation. The 

provisions of the Jordanian Judiciary concerning the period of limitation and the 

case are inconsistent between the long period of limitation stipulated in the law 

and the fifteen-year period stipulated in article 58 of the Jordanian Trade Law, 

the five-year limitation and the exhaustion of the enrichment case for no reason 

(three to fifteen years). 

Moreover, the Jordanian legislator did not mention in article 216 of the 

Jordanian Trade Law that the statute of limitations of the check is suspended. 

The study concluded with a series of results: The text of Article 271 of the 

Jordanian Trade Law made the limitation of the check a complex or ambiguous, 

and controversial argument in the Jordanian jurisprudence because the 

Jordanian legislator did not expose the issue of halting the prescription of the 

check. The study concluded that it is subject to waqf reasons according to the 

general rules established in the Civil Law. 
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 :مقدمة

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رأینا من المناسب أن ، الحمد الله أولاً 
 قسم مقدمة هذا البحث إلى الفقرات الآتیة: ن

 مدخل تعریفي: 

أو ما اصطلح على تسمیته بمرور الزمان المسقط  ،یقصد بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى
طریقة أخرى، وهو عبارة عن  ة"طریقة لانقضاء الدیون التي لم تنقض بأی :قط)للدعوى (التقادم المس

، فهو وفقاً للتعریف السابق )١(ن"یمضي مدة معینة على استحقاق الدین دون أن یطالب الدائن به المد
سبب من أسباب سقوط حق التقاضي في المطالبة بالحق الموضوعي، یترتب علیه انقضاء الحق 

، وهو مجرد دفع یتمسك به المدین ویقضي الحقوق الشخصیة والعینیة، )٢(حمایة القانون الموضوعي لفقده
باستثناء حق الملكیة وبعض الحقوق العینیة، والتي لا تسقط بعدم الاستعمال ولكن یمكن كسبها بمرور 

 .)٣(الزمن

من الكتاب  في الفصل السادس ،وقد أورد المشرع الأردني الأحكام العامة لمرور الزمان المسقط
)، كما أورد أحكاماً خاصة لبعض ٤٦٤ -٤٤٩القانون المدني بعنوان: "انقضاء الحق" (المواد من الأول 

 ،) من قانون التجارة الأردني٥٨أهمها الأحكام الخاصة في المواد التجاریة (المادة  ،أنواع مرور الزمان
نون ذاته. ویقوم التقادم بأنواعه على ) من القا٢٧٢و ٢٧١والأحكام الخاصة بتقادم الشیك (المادتان 

وهو مرور الزمان؛ فلا یرتب التقادم آثاره القانونیة إلا إذا تحقق هذا العنصر، وقد تكفل  ،عنصر أساسي
، وحدد المشرع مدة التقادم في المواد التجاریة، )٤(دید مدد التقادم في القانون المدنيحالمشرع الأردني بت

                                                 
وللزیادة في التفصیل، وتعریف التقادم في اللغة والاصطلاح، انظر:  ٨٣٢مرقس، سلیمان، في الالتزامات أحكام الالتزام، ص )١(

محمد بن سعود، أثر التقادم في الواجبات المالیة، بحث منشور في مجلة العدل التي تصدر عن وزارة العدل في  الخمیس،
  وما بعدها.   ١١٥المملكة العربیة السعودیة، العدد الواحد والخمسین، ص 

 . ٣٠٢متحدة، ص كرم، عبدالواحد، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة ال )٢(

  .  ٢١٧الفار، عبدالقادر، أحكام الالتزام، ص  )٣(

)؛ ودعوى المطالبة ٤٤٩تختلف هذه المدد باختلاف الدعاوى؛ فدعوى إنكار الحق تسقط بمرور خمس عشرة سنة، (المادة  )٤(
المشرف، أو المتولي من  )؛ ودعوى ما یستحق في ذمة٤٥٠/١بالحقوق الدوریة المتجددة تسقط بانقضاء خمس سنوات (المادة 

)؛ ودعوى المطالبة بحقوق ٤٥٠/٢ریع الوقف، أو ما یترتب في ذمة الحائز سيء النیة تسقط بمرور خمس عشرة سنة، (المادة 
الأطباء، والصیادلة، والمحامین، والمهندسین، والخبراء، والأساتذة، والمعلمین، ووكلاء التفلیسة، والوسطاء، وما یستحق رده 

)؛ ودعوى المطالبة بحقوق التجار، والصناع، ٤٥١من الضرائب، والرسوم تسقط بانقضاء خمس سنوات (المادة للأشخاص 
)، ودعوى البطلان تسقط بمرور ٢٥٢وأصحاب الفنادق، والمطاعم والعمال، والخدم، والإجراء، تسقط بمرور سنتین، (المادة 

 ). ١٦٨/٣خمس عشرة سنة، (المادة 
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، ولا یجوز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم التي حددها المشرع باعتبارها )١(ومدة تقادم دعاوى الشیك
 .)٢(قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

  أهمیة البحث وأسباب اختیاره:

 أهمیة أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك في ثلاثة جوانب:  تظهر

تقادم بها الحق الناشئ من الشیك، وهذه هي یني مدة قصیرة قرر المشرع الأرد الجانب الأول:
القاعدة العامة، حتى لا یظل الموقعون علیه ملزمین مدداً طویلة بوصفه أداة وفاء بطبیعتها قصیرة 

) ٢٧١حیث وضع بمقتضى المادة ( ،العمر لیست معدة لحیاة طویلة، وكونها واجبة الدفع لدى الإطلاع
 تي تحكم تقادم دعوى الرجوع الصرفي للشیك. تجارة أردني القاعدة ال

والتي هي القاعدة  –أن المدة القصیرة التي یتقادم بها الحق الناشئ من الشیك  الجانب الثاني:
لا تطبق على إطلاقها وإنما تحد من مقتضیاتها بعض الاعتبارات المنصوص علیها في المادة  -العامة

ثم  أو قدمه شیك لم یقدم للبنك المسحوب علیه مقابل وفائه) تجارة أردني طالما أن ساحب ال٤/ ٢٧١(
والدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا على كسب غیر عادل، وبالتالي لا  ه،أو بعض ه،سحبه كل

 . ةیجوز التمسك بمدة التقادم القصیر 

 

                                                 
)، وتسقط ٥٨/١ة تسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصر(المادة في المواد التجاری )١(

بالتقادم دعوى حامل الشیك تجاه المسحوب علیه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد 
هرین والساحب والملتزمین )؛ وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظ٢٧١/١لتقدیم الشیك للوفاء (المادة 

)، وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع ٢٧١/٢الآخرین بمضي ستة شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم (المادة 
مختلف الملتزمین بوفاء الشیك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من الیوم الذي أوفى فیه الملتزم أو 

 ) ٢٧١/٣رجوع(المادة من الیوم الذي خوصم فیه بدعوى ال

) من القانون المدني الأردني على أنه: (لا یجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور ٤٦٣/١نصت المادة ( )٢(
الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا یجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة 

صیل حول هذا الموضوع انظر: السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني التي حددها القانون). وللتف
(أحكام الالتزامات)،  ٢)؛ كذلك الجبوري، یاسین، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، ج٦١٢، فقرة (٣الجدید، ج

دء مدة تقادم دعوى الفعل ، كذلك الحیاري، أحمد إبراهیم، الاتجاهات الحدیثة في تحدید ب٦٦)، ص ٨٥٨فقرة (
الضار، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، تصدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة 

 .  ٤٣١، ص ٢، العدد ٣٦الأردنیة، المجلد 
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هي القاعدة والتي  -الحق الناشئ من الشیك ها إن المدة القصیرة التي یتقادم ب الجانب الثالث:
والتي  ،) من قانون التجارة لانقطاع التقادم٢١٦أخضعها المشرع الأردني بموجب أحكام المادة ( -العامة

لا یعمل به في  -وقف التقادم –ید إن إجراء من هذا القبیل فلم یرد فیها إشارة إلى وقف التقادم مما قد ی
 دعوى الشیك الصرفي.

ود إلى أن دراسة أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى تع ،ن أسباب اختیارنا لهذا البحثإ و 
م مع أهمیتها باعتبارها سبباً ءلم تحظ باهتمام من قبل الفقه بالشكل الذي تستحقه ویتلا ،الصرفیة للشیك

لم یتعرض  –والعربي كذلك حسب اعتقادنا  -فالفقه الأردني  ؛نالرد الدعوى الصرفیة لمرور الزم
لم یتجاوز ذكر بعض حالات التقادم التي قررتها المادة و  ،إلا في حدود ضیقة لموضوع هذا البحث

دون أن یبین أحكام وخصائص وتكییف  ،وفي صفحات قلیلة جداً من كتب الفقه ،) تجارة أردني٢٧١(
هذه الحالات، وكذلك القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمییز، عندما خرج على قاعدة التقادم القصیر 

في معظم أحكامه بالتقادم الطویل  تد) من قانون التجارة، اع٢٧١علیها في المادة ( المنصوص
مس عشرة سنة، ولیس التقادم العشري خ) من القانون المدني البالغ ٤٤٩المنصوص علیه في المادة (
بمدة التقادم  -ومنها الحدیث –) تجارة أردني؛ واعتد في أحكام قلیلة ٥٨المنصوص علیه في المادة (

یم الاتجاه ی) تجارة أردني، وهذا الذي دفعنا إلى محاولة تق٢٧١المنصوص علیه في المادة ( يالخمس
 على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهنا بسبب ما ذكرناه سابقاً.  ،القضائي الأردني

 لة البحث: ــــــمشك

أن هذه  :لشیك هيإن مشكلة البحث في أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة ل
)، وأن هذا ٢٧١هو نص المادة ( ،في قانون التجارة الأردني خاص الأحكام قد نص علیها المشرع بنص

 ٣، ٢، ١قرر فیه المشرع عدم انطباق المواعید المتقدمة (في الفقرات  قد ورد به نصٌ  ،النص الخاص
ولأن الرأي  ه،أو بعض ه،ه ثم سحبه كلأو قدم ،على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء )هاذاتالمادة من 

ت بنصاسب الصفة التجاریة بذاتها حتى لو تكتأن الأوراق التجاریة ومنها الشیك  )١(الراجح لدى الفقه
نظراً للطابع الذي تمتاز به، ومع ذلك فقد صدرت عدة أحكام عن  ،المعاملة فیها على عمل مدني

) ٤٤٩والمنصوص علیها في المادة ( ،ي خمس عشرة سنةوه ،اديعمدة التقادم ال طبقتالقضاء الأردني 
، وهذا الاختلاف في الأحكام یترتب )٢(يأخضعها للتقادم الخمس اً واحد اً ما عدا حكم ،من القانون المدني

علیه اختلاف في مدة تقادم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك. وإن مشكلة البحث 

                                                 
  . ٥٢رین، مبادئ القانون التجاري، ص، وزاید، أحمد وآخ١١٧-١١٥، ص ١، شرح القانون التجاري، جالعكیلي، عزیز )١(

   ) من البحث. ١٨ص ( لقد تم توثیق هذه الأحكام في البحث، انظر لطفا )٢(
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تبدو أیضاً في أن التقادم كسبب  ،ان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیكفي نطاق أحكام مرور الزم
ذین لوالوقف ال ،بالحق الموضوعي یخضع لكل من القطع مطالبةالتقاضي في الحق من أسباب سقوط 

لى وضعیة طرفي الالتزام المتمثلین بالأساس ع انهامن حیث الآثار التي یرتبالآخر عن أحدهما یختلفان 
 إلا أن التشریع الأردني لا یشیر إلى فرضیة وقف دعوى الشیك الصرفیة.  ،ن الدائن والمدینفي كل م

 تحدید نطاق البحث: 

حق صرفي ینشأ عن الورقة التجاریة ومنها الشیك، وذلك عندما  :لأن حامل الشیك یتمتع بحقین
الورقة أو تظهیر ببها تحریر ق أصلي ناتج عن العلاقة الأصلیة التي تم بسحو  ،تكتمل بیاناتها الإلزامیة

ومنها الشیك، ووفقاً للقواعد العامة فإن الحق في القانون الأردني لا ینقضي بمرور الزمان،  ،التجاریة
ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت 

 الأردني.  ) من القانون المدني٤٤٩المادة ( ،فیه أحكام خاصة

سوف تقتصر على مناقشة أحكام مرور الزمان المانع من سماع  ،وعلیه، فإن دراستنا في هذا البحث
) من قانون التجارة الأردني، أما أحكام مرور ٢٧٢و ٢٧١الدعوى الصرفیة للشیك الذي نظمته المادتان (

دني وقانون التجارة، الذي یخرج الأحكام العامة في القانون الم هظمفتنالزمان المسقط للدعوى الأصلیة 
 من نطاق هذا البحث. 

 المنهجیة المتبعة في البحث:

سنتبع في دراستنا لموضوع أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك ثلاثة 
 الآتي: نحومناهج على ال

ست من القواعد منهج تحلیلي: إن أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك لی )أ
العامة؛ وإنما هي مقررة بموجب النصوص الخاصة، وهذه النصوص عادة لا تتضمن جمیع القواعد 

یتطلب تحلیل تلك  ،وهي نصوص متفرقة واستخلاص أحكام وقواعد منها ،الخاصة بالموضوع
 النصوص بجانب آراء الفقهاء وقرارات المحاكم. 

فإن قیاس نجاح كل  ،له معنى إن لم یطبق في القضاء منهج تطبیقي: من المعلوم أن القانون لیس )ب
ن قواعد أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى إ نظام قانوني یرتبط بتطبیقاته القضائیة، و 

ات في المحاكم، ویجب أن تظهر هذا الجانب الرئیس أیضاً من خلال تطبیقالصرفیة للشیك لها 
 دراستنا لهذه الأحكام. 
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ونحن تمشیاً مع هذا  ،: إن المنهج المقارن أصبح منهجاً متبعاً في العصر الحدیثالمنهج المقارن )ج
والقرارات الفقهیة، الآراء النصوص و الاتجاه اتبعنا هذا الأسلوب كلما وجدنا ضرورة لمقارنة 

 القضائیة في قوانین أخرى غیر قانوننا حیثما وجدت.    

مجموعة من  ناء هذا البحث هي محاولة الإجابة عإن الأهداف التي نرید تحقیقها من ور  الأهداف:
 التساؤلات، أهمها: 

ما هي مدة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك على الساحب الذي لم یقدم  )أ
وكذلك الدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا  ه،أو بعض هأو قدمه ثم سحبه كل ،مقابل الوفاء

  ؟على كسب غیر عادل

 رور الزمان في دعوى الشیك الصرفي لا یخضع سوى للقطع دون الوقف؟ هل م )ب

كون هذه الأحكام  ؟هل یمكن جمع أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك )ج
والتي قد  ،تعاني من التشتت والتبعثر بین عدة قوانین واجتهادات قضائیة مختلفة وكتب فقهیة

 ووقت كثیر. كبیر، هذه الأحكام إلى جهد  لىإیحتاج الباحث في التعرف 

  هیكلة البحث (خطة البحث):

بناء على ما تقدم، ومن أجل تحقیق الأهداف المشار إلیها سوف نبحث أحكام مرور الزمان المانع 
 ، وفق خطة البحث الآتیة: )١(من سماع الدعوى الصرفیة للشیك من الوجهة المدنیة

 .تقادم الدعوى الناتجة عن الشیكالخاصة ب حكامالأالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: القواعد التي تحكم مرور الزمان الصرفي للشیك. 

 المطلب الثاني: مدد مرور الزمان الصرفي للشیك. 

 .والأثر الذي یترتب علیهمامرور الزمان الصرفي للشیك ووقف المبحث الثاني: انقطاع 

 للشیك. المطلب الأول: انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة 

 المطلب الثاني: وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك. 

 الخاتمة: النتائج والاقتراحات.

                                                 
وما  ٣١حول أحكام مرور الزمن الجزائي، انظر: الحاج، راستي إلیاس، مرور الزمن الجزائي (دراسة مقارنة)، ص )١(

  بعدها. 
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 الخاصة بتقادم الدعوى الناتجة عن الشیك حكامالأ: المبحث الأول

/ج) من قانون التجارة الأردني هو: "محرر مكتوب وفق شرائط ١٢٣الشیك كما عرفته المادة (
مراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر یكون معروفاً وهو ویتضمن أ ،مذكورة في القانون

مبلغاً معیناً  -وهو المستفید –أو لحامل الشیك  ،أو لأمره ،بأن یدفع لشخص ثالث ،المسحوب علیه
 طلاع  على الشیك". بمجرد الا

مرور الدعاوى الناشئة عن الشیك ب" الخاصة بتقادم الدعوى الناتجة عن الشیك: حكامبالأویقصد 
كون مصدرها الشیك كورقة تجاریة، ولا تخضع لتقادم مرور الزمان الصرفي للشیك یالزمان والتي 

أو تظهیره حیث ینطبق علیها أحكام التقادم  ،هئالدعاوى التي یكون مصدرها العلاقات السابقة لنشو 
 .   )١("العادي المنصوص علیها في القانون المدني

من خلال بحث القواعد التي تحكم  م الدعوى الناتجة عن الشیكالخاصة بتقاد حكامالأوسنعالج 
 ). مرور الزمان الصرفي للشیك (كمطلب ثانٍ  دوبیان مد ،مرور الزمان الصرفي للشیك (كمطلب أول)

 المطلب الأول: القواعد التي تحكم مرور الزمان الصرفي للشیك

ومنها الشیك  ،التجاریة بشكل عام حرصاً من المشرع على إنهاء الالتزامات الناتجة عن الأوراق
وخوفاً من إبقاء الملتزمین بوفائه تحت طائلة التهدید بالرجوع الصرفي علیهم، فقد أخذ بمدد  ،بوقت قصیر

ولم یترك الأمر للتقادم المدني الطویل، فإبقاء التقادم المدني  ،تقادم قصیرة خاصة في الأوراق التجاریة
 ،كقاعدة عامة )٢(وعشر سنوات للالتزامات التجاریة ،تزامات المدنیةوهو خمس عشرة سنة للال ،الطویل

وسیؤدي إلى تردد الأشخاص في قبولها كأداة للوفاء لاحتمالیة الرجوع  ،سیعرقل تداول الأوراق التجاریة
 الصرفي علیهم في أي وقت خلال تلك المدة الطویلة. 

 

 

                                                 
  . ٣٧٤الشواربي، عبدالحمید، الأوراق التجاریة، ص )١(

  ) من قانون التجارة الأردني. ٥٨) من القانون المدني الأردني، والمادة (٤٤٩انظر المادة ( )٢(
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 ىانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم دعو ) من ق٢٧١ولقد وضع المشرع الأردني بمقتضى المادة (
 : )١(التي جاء نصها على النحو الآتي ،الرجوع الصرفي بالنسبة للشیك

تسقط بالتقادم دعوى حامل الشیك تجاه المسحوب علیه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاریخ  )١
 انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك للوفاء. 

والملتزمین الآخرین بمضي ستة  ،والساحب ،حامل على المظهرینتسقط بالتقادم دعاوى رجوع ال )٢
 شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم. 

بمضي ستة  ،بعضهم تجاه البعض ،تسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمین بوفاء الشیكو  )٣
 ى الرجوع. أو من الیوم الذي خوصم فیه بدعو  ،شهور محسوبة من الیوم الذي أوفى فیه الملتزم

ثم  .ولا تسقط بمضي المواعید المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء أو قدمه )٤
 والدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا على كسب غیر عادل.   اً،سحبه كلاً أو بعض

وص علیها وإنما تحد من مقتضیاتها بعض الاعتبارات المنص ،لا تطبق على إطلاقها ،هذه القاعدة
) من قانون التجارة الأردني التي جاء نصها على النحو الآتي: "تسري على الشیك ٢٧٢في المادة (

 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب". ٢٢٠و ٢١٧و ٢١٦و ٢١٥أحكام المواد (

ى ) تجارة أردني، لا تسري أحكام التقادم في حالة إقامة دعوى لد٢١٥المادة (وتطبیقاً لمقتضیات 
إلا ابتداءً من تاریخ آخر إجراء فیها، كما أن مدد التقادم هذه لا تسري إذا صدر حكم بالدین أو القضاء 

حصل إقرار به بموجب وثیقة مستقلة أو بقیام الملتزم بتسدید جزء من قیمة السند، والسبب هو أن الدین 
یها التقادم العادي ولیس ه بموجب الوثیقة الجدیدة التي یسري علؤ الصرفي في الشیك قد تم إنها

 .)٢(الصرفي

خضع یالشیك فإن التقادم والحالة هذه  مبلغوتطبیقاً لذلك، فإذا صدر حكم بأداء الدین المتمثل في 
) من قانون التجارة ٥٨/٢للقاعدة العامة المتعلقة بتقادم الأحكام القضائیة التجاریة والواردة في المادة (

قط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضیة المقضیة الأردني التي تنص على أنه: "ویس
 بمرور خمس عشرة سنة".  

                                                 
) فهي ثلاث سنوات، والمادة ١) تجارة سوري إلا أن هنالك اختلاف في المدة الزمنیة في الفقرة (٥٥٧تقابلها المادة ( )١(

وات بدون تحدید، وتقابلها ) سن٥) من قانون التجارة المصري، ولا فرق في المدد في جمیع الحالات فهي (١٩٤(
) من قانون التجارة العراقي مع اختلاف ١٧٥) من قانون التجارة اللبناني مع اختلاف المدة، والمادة (٤٤٢المادة (

  المدة بخصوص الدعاوى اتجاه المسحوب علیه. 

  .   ٢٧٨القضاة، فیاض، الأوراق التجاریة، ص )٢(
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وحتى تطبق القواعد التي تحكم مرور الزمان الصرفي للشیك والمشار إلیها سابقاً، فإنه لا بد أن 
التي أوجبها  فر فیه جمیع البیانات الإلزامیةامن الناحیة القانونیة أي شیك تتو  اً یكون الشیك صحیح

، فإذا فقد الشیك أحد هذه البیانات تحول إلى سند عادي یخضع لأحكام التقادم الطویل في )١(القانون
القانون المدني، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه: "إذا تبین في الدعوى الجزائیة بأن 

ة الشیك بالمعنى القانوني المنصوص علیه الشیك موضوع تلك الدعوى یخلو من التاریخ، فإنه یفقده صف
دعاء بالحق الشخصي بعد أن تبین عدم ) من قانون التجارة، وعلیه فإن رد الا٢٢٩و ٢٢٨في المادتین (

مسؤولیة المشتكى علیه (المدعى علیه بالحق الشخصي) عن جرم إعطاء شیك بدون رصید لا یشكل 
لشیك الخالي من التاریخ یعتبر بمثابة سند عادي، قضیة مقضیة، وقد استقر الاجتهاد القضائي بأن ا

وإنما ینطبق علیه التقادم الطویل، وحیث تبین لمحكمة  ،وعلیه فإن التقادم الخمسي لا ینطبق علیه
الاستئناف بأن ورقة الشیك موضوع هذه الدعوى خالیة من التاریخ وتعتبر بمثابة سند عادي، وحیث أن 

) من قانون ١/ ١١السند فإنه یعتبر حجة علیه إعمالاً بالمادة ( الممیز لم ینكر توقیعه على هذا
 .)٢(البینات

 المطلب الثاني: مدد مرور الزمان الصرفي للشیك

ولیس كوسیلة للائتمان،  ،لما كانت حیاة الشیك قصیرة باعتباره ورقة تجاریة تستعمل كوسیلة للوفاء
لورقة معرضین للمتابعة في إطار الرجوع فإن الأمر یقتضي أن لا یبقى الملتزمون بمقتضى هذه ا

ذلك نلاحظ أن المشرع الأردني قد وضع لدعوى الرجوع الصرفي لة، و نأو غیر معی ،الصرفي لمدة طویلة
المدة، وهذه المدد تختلف  رِ صَ ) نظاماً خاصاً للتقادم یرتكز على قِ ٢٧١المتعلقة بالشیك في المادة (

وتخضع لهذا التقادم الدعاوى  ،ى أو تقام علیهم تلك الدعاوىباختلاف الأشخاص الذین یقیمون الدعاو 
 وسنبحث من خلال هذا المطلب هذه الدعاوى، وذلك من خلال ثلاثة فروع:  التي حددها النص،

                                                 
كلمة (شیك)  -الأردني على ما یلي: "یشتمل الشیك على البیانات الآتیة:  أ) من قانون التجارة ٢٢٨نصت المادة ( )١(

اسم من  -أمر غیر معلق على شرط بأداء قدر معین من النقود. ج -مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب
ع من أنشأ الشیك تاریخ إنشاء الشیك ومكان إنشائه وتوقی -مكان الأداء، هـ -یلزمه الأداء (المسحوب علیه). د

) من قانون التجارة على أن السند الخالي من أحد البیانات المذكورة في المادة ٢٢٩(الساحب). وقد نصت المادة (
) لا یعتبر شیكاً إلا في حالات أوردتها على سبیل الحصر هي خلو الشیك من كلمة "شیك" أو من "مكان ٢٢٨(

تب على خلو الشیك منها فقدانه لصفته كشیك، للمزید ولمناقشة البیانات الإنشاء" حیث أوردت حلولاً اختیاریة ولم تر 
  وما بعدها.     ٣٠١الإلزامیة والاختیاریة في الشیك، انظر: القضاة، فیاض، مرجع سابق، ص

  م، منشورات مركز عدالة.  ١٣/٥/٢٠٠٤) تاریخ ٤٢٥٦/٢٠٠٣قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٢(
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 دعوى الحامل تجاه المسحوب علیه الفرع الأول:

حامل الشیك "تسقط بالتقادم دعوى ه: أنعلى ) تجارة أردني ٢٧١نصت الفقرة الأولى من المادة (
سوبة من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك حتجاه المسحوب علیه بمضي خمس سنوات م

 ) تجارة أردني نرى أن میعاد تقدیم الشیك للوفاء محدد كما یلي: ٢٤٦. ومن الرجوع إلى المادة ()١(للوفاء"

 خلال یجب تقدیمه للوفاء الشیك المسحوب في المملكة الأردنیة الهاشمیة والواجب الوفاء فیها )١

 ثلاثین یوماً. 

خلال ستین  فيفإن كان مسحوباً خارج المملكة الأردنیة وواجب الوفاء في داخلها وجب تقدیمه  )٢
یوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبیض 

 ره واقعة في غیر البلاد المتقدمة.) یوماً إذا كانت جهة إصدا٩٠المتوسط، وفي خلال (

 .)٢(ویبدأ المیعاد السالف الذكر من الیوم المبین في الشیك أنه تاریخ إصداره )٣

: أنه من الصعب القول بوجود دعوى صرفیة من حیث الأصل للحامل الشرعي )٣(ویرى بعض الفقه
الفقه رأیهم بعدة أدلة نوجزها للشیك ضد المسحوب علیه لیتم الحدیث عن سقوطها بالتقادم، وقد أید هؤلاء 

 في الآتي: 

                                                 
م، وهي كذلك في ١٩٩٩) لسنة ١٧) من قانون التجارة الجدید رقم (٥٣١/٢في التشریع المصري أقل، فهي ثلاث سنوات م. ( )١(

) من مشروع قانون ٥٧٠) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (٤٤٢) قانون التجارة السوري، والمادة (٥٥٧/١التشریع السوري م(
العربیة المتحدة (تتقادم جمیع الدعاوى المتعلقة بالشیك بمرور ستة شهور، وهي مشابهة لنص  التجارة الاتحادي بدولة الإمارات

من نظام الأوراق التجاریة  ١١٦) من قانون التجارة القطري)، إلا أن هذه الدعوى تتقادم بمدة ستة شهور م/٥٩٩المادة (
والملاحظ أن هذه المدة متفاوتة كثیراً وربما یعود السبب في  ) تجارة عراقي،١٧٥) تجارة لیبي، والمادة (٣٧٤السعودیة، والمادة (

ذلك إلى عوامل اقتصادیة تخص كل دولة على حدة. وحول التقادم الخمسي في الاجتهاد القضائي الأردني، انظر قرار محكمة 
ییز الأردنیة م، منشورات موقع قسطاس، وكذلك قرار محكمة التم٢٦/٥/٢٠١٦) تاریخ ١٢٩٨٢/٢٠١٦استئناف عمان رقم (
  م.  ١٥/٩/٢٠١٤) تاریخ ١٣١٠/٢٠١٤م، ورقم (١٧/٤/٢٠٠٠) تاریخ ٢٣٩١/١٩٩٩بصفتها الحقوقیة رقم (

) ٥٣٢تحدد الدول مواعید الوفاء تبعاً لظروفها الداخلیة، وهذه المدة تختلف مثلاً في التشریع السوري، كما تنص علیه المادة ( )٢(
) من قانون التجارة اللبناني، فالمدة محددة بمهل تبدأ بثمانیة أیام في الداخل، ٤٢٥مادة (من قانون التجارة السوري، ومثلها ال

وعشرین یوماً للدول المجاورة، وسبعین یوماً في الخارج. وللزیادة في التفصیل حول هذا الموضوع، انظر: المشافي، حسین 
، كذلك قرار محكمة استئناف عمان رقم ٥٢جستیر، صدراسة مقارنة، رسالة ما-أحمد، أحكام التقادم في القانون التجاري

  م، منشورات موقع قسطاس.  ١٩/١١/٢٠٠٦) تاریخ ٤٢٤٤/٢٠٠٦(

، ٦٠٠، العطیر، عبدالقادر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، ص٣٩١القضاة، فیاض، مرجع سابق، ص )٣(
، كذلك عبدالرحمن، ٢٣٦، عید، أدوارد، الإسناد التجاریة، ص٣٢٩یة، صالكیلاني، محمود، القانون التجاري والأوراق التجار 

 .  ٣١نائل، تاریخ إصدار الشیك، ص
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) من قانون التجارة الأردني الذي جاء فیه: "تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم ١٣٥( نص المادة )١
وهذا النص ینطبق على سندات السحب، ولم یرد في  .القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبین"

 لشیكات أي نص مشابه لهذه المادة. المواد التي نظمت الأحكام القانونیة المتعلقة با

) من بینها، ولذا لا ١٣٥إن المواد التي أحالت إلى مواد مشابهة في سند السحب لم تذكر المادة ( )٢
مقابل الوفاء في الشیك من الساحب إلى المستفید  ةیمكن القول بوجود سند تشریعي تنتقل فیه ملكی

 المتعاقبین.  حملتهمن الشیك أو إلى 

) من قانون التجارة ١٣٥إلى المادة ( لْ حِ الأردني لم یورد نصاً مشابهاً كما أنه لم یُ  لأن المشرع )٣
ولا یمكن لنا أن  ،الأردني، فإن ملكیة مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب علیه تبقى ملك الساحب

 ل النصوص الأخرى التي رتبت أحكاماً مختلفة بالنسبة لمقابل الوفاء أكثر مما تحتمل. حمَّ نُ 

یعد لغواً، ولو رأى المشرع أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل إلى لا المشرع عن تنظیم أمر ما  تإن سكو  )٤
كما  – وحملة الشیك المتعاقبین لنص على ذلك صراحة لأن المتعلق بسند السحب ،المستفید

 لا ینطبق على الشیكات دون نص صریح أو إحالة إلى النص.  -ذكرنا

وحملة الشیك  ،، أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفید)١(فقهبینما یرى جانب آخر من ال
وللرد على رأي الفقه السابق، نوجزها في  ،المتعاقبین، وقد أورد أصحاب هذا الرأي عدة أدلة لتأیید رأیهم

 الآتي:  

على ما یلي: "ولا تقبل معارضة الساحب على من قانون التجارة الأردني ) ٢٤٩/٢تنص المادة ( )١
وهذا یعني أنه بمجرد إصدار الشیك یخرج مقابل  .أو تفلیس حامله" ،ئه إلا في حالة ضیاعهوفا

الوفاء من ذمة الساحب ویستقر في ذمة الحامل، فلا یجوز للساحب، بعد ذلك، أن یعارض في 
 الوفاء للحامل إلا في الحدود التي رسمها القانون. 

أو  ،أو فقد أهلیته ،ى أنه: "إذا توفي الساحبعل من قانون التجارة الأردني) ٢٥٠نصت المادة ( )٢
أفلس بعد إنشاء الشیك فلیس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشیك"، ومفاد هذا النص أنه 

أو فقد أهلیته فإن مقابل الوفاء لا یرصد ضمن ما یمكن  ،أو وفاته ،في حالة إفلاس الساحب
استرداده، وما ذلك إلا نتیجة مترتبة على الاعتراف  كما لا یجوز للورثة ،لوكیل التفلیسة استرداده

 لحامل الشیك بملكیة مقابل الوفاء. 

                                                 
، كریم، زهیر عباس، مقابل الوفاء (الرصید) في الشیك، من ٢٤٤-٢٤١العكیلي، عزیز، المرجع السابق، ص )١(

 . ٢٢٩الناحیتین المدنیة والجزائیة، ص
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 ٢٢٥ 

إذا قدمت عدة شیكات في آن  -١"ردني الذي جاء فیه: الأتجارة من قانون ال) ٢٥٢نص المادة ( )٣
واحد وكان ما لدى المسحوب علیه من نقود غیر كاف لوفائها جمیعاً، وجب مراعاة ترتیب تواریخ 

فإذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ إصدار واحد  -٢ارها. إصد
 . "ضل الشیك الأسبق رقماً فُ 

لأنه أصبح مالكاً لمقابل الوفاء  ؛فهذا النص یعطي الأولویة لحامل الشیك الأسبق في تاریخ الإصدار
لحامل لمقابل الوفاء منذ إصدار قبل غیره من حملة الشیكات الأخرى، وهو ما یتفق وقاعدة ملكیة ا

 الشیك. 

الأردني ) من قانون التجارة ١٤٤كذلك یمكن إسناد قاعدة انتقال (ملكیة) مقابل الوفاء إلى المادة ( )٤
: "ینقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن السند والتي تطبق على الشیك هالتي تنص على أن
هذا النص تنتقل جمیع الحقوق الناشئة عن ، فبموجب من القانون ذاته )٢٤١بمقتضى المادة (

الشیك إلى حملته المتعاقبین، ومن هذه الحقوق حق المستفید (المظهر) على مقابل الوفاء الموجود 
 لدى المسحوب علیه. 

الذي جاء فیه: من القانون ذاته ) ٢٣٧) تجارة أردني المحال إلیها من المادة (١٣٨نص المادة ( )٥
وكان مقابل الوفاء دیناً في ذمته دخل هذا الدین في موجودات  ،یهإذا أفلس المسحوب عل -١"

 التفلیسة".

فإذا كان ما لدى المسحوب علیه لأداء مقابل الوفاء هو عین جائز استردادها طبقاً لأحكام  )٦
فلحامل سند السحب الأولویة في  ،أو نقود ،أو أوراق مالیة ،أو أوراق تجاریة ،الإفلاس كبضائع
ومفاد هذا النص أنه في حالة إفلاس المسحوب علیه فإن  .قیمة المقابل المتقدم" استیفاء حقه من

النقود التي هي مقابل الوفاء الموجودة لدى المسحوب علیه تصبح للحامل الأولویة في استیفاء 
 حقه من قیمتها. 

 رأینا في الموضوع: 

من قانون التجارة الأردني لا  )٢٥٠رجح الرأي الأول لسلامة أسسه وقوة منطقه، ولأن نص المادة (ن
ملك المستفید مقابل الوفاء لكنه نص یقصد منه تعزیز الثقة بالشیك، كما أن الواقع العملي یشیر إلى أنه یُ 

في حال امتناع المسحوب علیه عن الوفاء، فإن على الحامل الشرعي مطالبة التركة أو الدخول في 
 ،ة معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعهالتفلیسة، كذلك لا یمكن القول بأن عدم إجاز 

تعد أساساً لتبریر الرأي الذي یرى بأن القانون الأردني یملك الحامل الشرعي مقابل  ،أو إفلاس حامله
نها وإ  ؛) من قانون التجارة الأردني لا تبرر الأخذ بهذا الرأي أیضاً ٢٥٢الوفاء، كذلك فإن نص المادة (



 في القانون الأردني أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك 

 أحمد عدنان النعیمات، د. علي أحمد الزعبي، د. مراد محمود الشنیكاتد.یمان زاید، د. أحمد سل       

  
 

 ٢٢٦ 

بحیث اعتبرت الشیك  ،لوفائها جمیعها ل وفاء غیر كافٍ بعدة شیكات مقدمة على مقا حددت أولویة وفاء
وتوفى قیمة الشیكات الأخرى من مقابل الوفاء  ،هو الذي یقدم على غیره من الشیكات ،الأسبق تاریخاً 

إن الشیك ف ،ووفقاً لأسبقیة تواریخ إصدارها. أما إذا كانت بتاریخ واحد ومفصولة من دفتر واحد ،بالترتیب
الأسبق رقماً هو الذي یقدم. ولو كانت الملكیة تنتقل بمجرد إصدار الشیك، فإن المشرع لن یكون بحاجة 

) تجارة ٢٣٧) تجارة أردني المحال إلیها من المادة (١٣٨إلى هذا النص أساساً، كذلك فإن نص المادة (
المادة قد أكدت على ما هو منصوص  لأن هذه ؛أردني لا یبرر الأخذ بنظریة تملك الحامل مقابل الوفاء

وكان مقابل الوفاء  ،نه في حالة إفلاس المسحوب علیهإعلیه في القواعد العامة في إفلاس المدین حیث 
 فإن هذا الدین یدخل في موجودات التفلیسة.  ،دیناً في ذمته

بقیمة تعادله ن ما یودع في حساب الساحب من نقود یصبح ملكاً للمحسوب علیه ویلتزم برده إوحیث 
عند أول طلب من الساحب إلا إذا اتفق على غیر ذلك، فإن مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب 
علیه یدخل في ذمة البنك، ویصبح ملكاً له، ولكنه یلتزم بناءً على الاتفاق الصریح أو الضمني مع 

تجارة أردني. أما القول بأن  )١١٥/١الساحب على دفعه إلى المستفید من الشیك وفقاً لنص المادة (
قول وهو  ،) تجارة أردني التي تقضي بأن التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن السند١٤٤المادة (

)، فإن هذا القول لا یستند ٢٤١بدلیل الإحالة إلیها من المادة ( ،یدعم نظریة تملك مقابل الوفاء في الشیك
ظهر الأول لم یمتلك مقابل الوفاء استناداً إلى أي نص، على أساس بدلیل أن المستفید نفسه وهو الم

فكیف له أن ینقل هذا الحق، فهذا القول یمكن أن یكون صحیحاً لو أن المستفید قد تملك مقابل الوفاء 
 ابتداءً.   

) من قانون التجارة قد كان ٢٤٩وأخیراً، فإن ما ورد بخصوص المعارضة في الوفاء سنداً للمادة (
م، فقد تطرق ١٩٩٠لسنة  )٤من قبل الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بموجب القرار رقم (موضع تفسیر 

هذا القرار إلى تكییف العلاقة بین البنك وعمیله الساحب عند سحب شیك علیه، وذلك في معرض 
مدى إمكانیة معارضة الساحب على وفاء البنك المسحوب علیه للشیك خارج سببي  نالإجابة ع

 .)١() تجارة أردني٢٤٩ذكورین في الفقرة الثانیة من المادة (المعارضة الم

ولذا، وحتى یمكن القول بوجود دعوى صرفیة من حیث الأصل للحامل الشرعي ضد المسحوب علیه 
لیتم الحدیث عن سقوطها بالتقادم، فإننا نرى أنه لا بد من النص صراحة في قانون التجارة الأردني على 

لا  ،فاء بحكم القانون إلى حملة الشیك المتعاقبین؛ لأن النص المتعلق بسند السحبانتقال ملكیة مقابل الو 

                                                 
  وما بعدها.  ٣٩٢بق، ص القضاة، فیاض، المرجع السا )١(
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أو إحالة إلى النص، وهو ما نتمنى أن یستدركه المشرع  ،ینطبق على الشیكات دون نص صریح
ونقترح النص التالي: "تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم القانون إلى المستفید وحملة الشیك  ،الأردني
 قبین".المتعا

 والملتزمین الآخرین ،والساحب ،دعوى الحامل تجاه المظهرین الفرع الثاني:

) تجارة أردني على أنه: "وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل ٢٧١نصت الفقرة الثانیة من المادة (
والملتزمین الآخرین بمضي ستة شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد  ،والساحب ،على المظهرین

 ،والملتزمین الآخرین ،والمظهرین ،یم". وعلیه، فإن دعاوى رجوع الحامل الشرعي على الساحبالتقد
كالضامنین الاحتیاطیین تسقط بمضي ستة شهور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم المنصوص 

 . الأردني ) من قانون التجارة٢٤٦علیه في المادة (

 هم الآخرن بوفاء الشیك بعضهم تجاه بعضدعوى رجوع مختلف الملتزمی الفرع الثالث:

) تجارة أردني على أنه: "وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف ٢٧١نصت الفقرة الثالثة من المادة (
الملتزمین بوفاء الشیك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من الیوم الذي أوفى فیه الملتزم 

 . )١(أو من الیوم الذي خوصم فیه بدعوى الرجوع"

فالمقصود بالدعاوى في هذه الحالة: هي الدعوى التي یقیمها أحد المظهرین على من سبقه من 
والدعوى التي یقیمها  اً،أم ساحب ،أم كفلاء لهم ،سواء أكانوا مظهرین سابقین ،الملتزمین بوفاء الشیك

أو  ،ان هذا المظهرإذا ك ،أو الساحب ،أو على المظهرین السابقین ،الكفیل الاحتیاطي على من كفله
قد قام بالوفاء للحامل الشرعي بسبب الرجوع علیه بدعوى الرجوع الصرفي بصفته مسؤولاً عن  ،الكفیل

 وفاء قیمة الشیك بالتضامن. 

) من قانون التجارة الأردني، فإن الملتزم بوفاء الشیك والذي یقوم بوفاء قیمته یملك ٢٦٤فوفقاً للمادة (
 الذي وفاه مع الفوائد والمصاریف على الوجه المبین في تلك المادة.  الحق بالمطالبة بالمبلغ

فإن مدة سقوط حق هذا الملتزم من قانون التجارة الأردني، ) ٢٧١ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة (
بالرجوع على غیره من الملتزمین تسقط بمضي ستة شهور محسوبة من التاریخ الذي قام فیه بوفاء قیمة 

 و من الیوم الذي خوصم فیه بدعوى الرجوع الصرفي. أ ،الشیك

                                                 
) من ١١٦) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (٤٤٢) من قانون التجارة السوري، والمادة (٥٥٧/٣مطابقة للمادة ( )١(

) من قانون التجارة ١٧٥/٢) من قانون التجارة اللیبي، والمادة (٣٧٤نظام الأوراق التجاریة السعودي، والمادة (
، ومطابقة كذلك ٤٦١ -٤٦٠من قانون جنیف الموحد، عید، أدوارد، المرجع السابق، ص  )٥٢العراقي، والمادة (

  ) من قانون التجارة القطري. ٥٩٩للمادة (
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ویلاحظ أن صیاغة هذه الفقرة بالنسبة إلى احتساب مدة التقادم قد جاءت بالنسبة إلى الوقت الذي 
، )١(یبدأ فیه سریان مدة التقادم على سبیل التخییر باستعمالها حرف (أو)، والحقیقة أن هذا الموقف منتقد

یخ معین ولا یوفي إلا بعد مرور ستة أشهر، فهل تحسب مدة التقادم من تاریخ فقد یخاصم الملتزم بتار 
أم من تاریخ قیامه بالوفاء؟ وفقاً لصیاغة هذه الفقرة، فإن حقه في مطالبة أي من  ،مخاصمته في الدعوى

ثر ه قد وقع بعد مرور أكؤُ الملتزمین لا یسقط بمرور ستة أشهر من مخاصمته بل إن له الحق إذا كان وفا
 ه. ئِ من ستة شهور من المخاصمة أن یعود على الملتزمین خلال ستة أشهر من تاریخ وفا

والحقیقة، أن من الصعب قبول مطالبة الملتزم على من سبقه على الملتزمین لمجرد رفع دعوى ضده 
ام بوفاء نه لا یملك حق العودة على الملتزمین السابقین إلا إذا أثبت أنه قإمن قبل الحامل الشرعي حیث 

. ولكن هذا الملتزم یملك الحق وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة بطلب إدخال بقیة )٢(قیمة الشیك
الملتزمین في الدعوى المقامة ضده إذا لم یكن الحامل الشرعي قد خاصمهم في الدعوى ابتداءً. وعلیه، 

ر من مخاصمته و سقط بمرور ستة شهفلا یمكن القول بأن حق هذا الملتزم في مواجهة بقیة الملتزمین ی
من قبل الحامل الشرعي، حیث یبقى له الحق في مطالبة بقیة الملتزمین السابقین له والعودة علیهم 

لأن حقه الذي یطالب به لا ینشأ كما سبق  ؛ر من قیامه بالوفاءو بدعوى الرجوع الصرفي خلال ستة شه
ولذلك فإن تفسیر النص لا یستقر منطقیاً إلا إذا قیل بأن قیمة الشیك، أن ذكرنا إلا من تاریخ قیامه بوفاء 

قیامه المقصود هو رجوع أي من الملتزمین تجاه بعضهم البعض یسقط بمرور ستة أشهر من تاریخ 
 أو من تاریخ مخاصمته من قبل الحامل الشرعي أیهما أسبق.  ،بالوفاء

زمین بوفاء الشیك من قبل بعضهم یعني أن مدة سقوط دعوى الرجوع على الملت ،والقول بغیر ذلك
فمن  .تجاه البعض الآخر قد تطول لتزید على المدة المحددة لسقوط حق الحامل الشرعي بالرجوع علیهم

المتصور أن یتم العودة من الحامل الشرعي للشیك على أحد المظهرین منفرداً، وأن تستمر دعوى 
م بالوفاء أثناء الدعوى ویستخدم بعد ذلك حقه في فیقو  ،مطالبته في المحكمة لمدة سنة على سبیل المثال

ه بقیمة الشیك مما یعني أن الملتزمین ئر من وفاو الرجوع على المظهرین السابقین له خلال ستة شه
الآخرین سیبقون معرضین للمسؤولیة لمدة أطول من تلك المدة التي للحامل الشرعي الأصلي، وهي ستة 

 .)٣(ر من انقضاء میعاد التقدیمو شه

                                                 
  . ٤٤٤القضاة، فیاض ، مرجع سابق، ص )١(

  ) من قانون التجارة الأردني. ٢٦٤انظر المادة ( )٢(

لسلامة أسسه وقوة منطقه، ونقترح تعدیلاً لنص المادة ، وهو ما نؤیده ٤٤٥-٤٤٤القضاة، فیاض، مرجع سابق، ص )٣(
  ) تجارة أردني بإضافة عبارة "أیهما أسبق" إلى آخرها.  ٢٧١/٣(
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حیث نصت الفقرة الرابعة من المادة  ،وقد أورد المشرع الأردني استثناءً جوهریاً على الأحكام السابقة
) تجارة أردني على أنه: "ولا تسقط بمضي المواعید المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم یقدم ٢٧١(

زمین الذین حصلوا على كسب ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملت .مقابل الوفاء أو قدمه
بقاء  ،والتقادم )٢() تجارة أردني تقرر أنه في حالة السقوط٢٧١فالفقرة الرابعة من المادة ( .)١(غیر عادل"

أو سائر الملتزمین الذین  ،أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً  ،دعوى قبل الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء
الدفع  قیحول دون الملتزم والإثراء بلا وجه وحق من طری حصلوا على كسب غیر عادل، فهذا النص

بالسقوط أو بالتقادم، والسؤال الذي یثور في هذه الحالة هو: ماذا تصبح مدة التقادم والحالة هذه؟ اختلفت 
سنحاول التعرض لموقف الفقه الأردني في هذا  ،آراء الفقه والقضاء، وحتى نحیط بجوانب الموضوع

 یم هذه المواقف. یالقضاء الأردني مع إبداء رأینا في الموضوع من خلال تق وكذلك موقف ،الشأن

 إلى:  )٣(ذهب الدكتور فیاض القضاة

إنه في حال قیام الساحب بسحب كامل الرصید أو بعضه بحیث لا یفي الباقي لوفاء الشیك، فإن 
بقى هذه الدعوى قائمة لمدة الساحب لا یستطیع أن یستفید من إثارة دفع الدعوى الصرفیة بالتقادم حیث ت

ثلاث سنوات من یوم علم الدائن بحقه في الرجوع على الساحب، وعلى أن لا تتجاوز هذه المدة خمس 
) من القانون المدني ٣١١عشرة سنة من الیوم الذي نشأ فیه حق الرجوع الصرفي، وفقاً لنص المادة (

راء الساحب بلا سبب، وهذه الدعوى ؛ لأن هذه الدعوى هي دعوى رجوع صرفي بسبب إث)٤(الأردني

                                                 
) من قانون التجارة اللبناني، ٤٤٢) من قانون التجارة السوري، والمادة (٥٥٧/٤تتطابق المادة المذكورة والمادة ( )١(

  ي. ) من قانون التجارة العراق١٧٧والمادة (

لم یفرض المشرع على حامل الشیك إلا واجباً واحداً للحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب والملتزمین الموقعین  )٢(
) تجارة أردني، فإذا قدمه ٢٤٦في الشیك هذا الواجب هو تقدیم الشیك للوفاء بقیمته في المواعید المحددة بالمادة (

) ٢٦٠ه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما یقوم مقامه والمحددة بالمادة (خلال میعاد التقدیم ولم تدفع قیمته علی
تجارة أردني. وهنا یوصف بأنه حامل مهمل كونه قد توانى عن القیام بالإجراءات التي یفرضها القانون في المدد 

ء الذي یترتب على عدم قیام المقررة، ویمكن هنا إثارة الدفع بسقوط حق الحامل المهمل. ویعرف السقوط بأنه: "الجزا
حامل الورقة التجاریة بتحریر احتجاج بعدم الوفاء أو تحریره خارج المواعید القانونیة، أو تحریره احتجاجاً باطلاً، انظر 
لمزید من التعمق والبیان: أبو الهیجاء، محمد إبراهیم، الرجوب، عبد السلام محمد، النظام القانوني للرجوع القضائي 

 . ٦٦٤ص -)٤كمبیالة في قانون التجارة الأردني، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت، العدد(لحامل ال

  .  ٤٤٩القضاة، فیاض، المرجع السابق، ص )٣(

) مدني أردني على أنه: "لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جمیع الأحوال المتقدمة بانقضاء ٣١١تنص المادة ( )٤(
ذي علم فیه الدائن بحقه في الرجوع، وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة ثلاث سنوات من الیوم ال

  سنة من الیوم الذي نشأ فیه حق الرجوع". 
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تختلف عن دعوى المطالبة بأصل الحق التي تتقادم وفقاً للأحكام العامة اعتماداً على نوع العلاقة بین 
الساحب والمستفید، ولا تمتد إلى من تم التظهیر له من المستفید لعدم وجود علاقة أصلیة بینه وبین 

 الساحب. 

 موقف القضاء الأردني:

القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمییز موقفاً ثابتاً، فاعتد أحیاناً بالتقادم الطویل المنصوص  لم یتبنَ 
) من القانون المدني الأردني، وعلى ذلك جرت الاجتهادات القضائیة لمحكمة ٤٤٩علیه في المادة (

 ٢١٠٨/٢٠١٣م) و(١٩/٨/٢٠١٤تاریخ  ٣٧٦٣/٢٠١٣التمییز في العدید من الأحكام منها القرارات (

م تاریخ ٣٥٣٨/٢٠٠٧م)، و(١٩/١٢/٢٠١١تاریخ  ٣٦٩/٢٠١١م)، و(٦/١١/٢٠١٣تاریخ 
تاریخ  ٣٠٥٣/٢٠١١م و٢٨٨٨/٢٠٠٤م و٣٩١٦/٢٠٠٤م و٢١٠٢/٢٠٠٥م)، و(٧/٨/٢٠٠٨

م) وجمیعهم منشورات مركز عدالة، وجمیعها ١٥/١٢/٢٠١٥تاریخ  ٢٢٥٧/٢٠١٥م و٣٠/١١/٢٠١١
موضوع الدعوى رصیدٌ قائمٌ مُعدّ للدفع بتاریخ تقدیمه للبنك  مفادها واحد، وهو: "إذا لم یكن للشیك

المسحوب علیه، فإن مطالبة المدعیة تخضع للتقادم الطویل وأن تذرع الجهة الطاعنة بمرور الزمن 
) تجارة ٢٧١/٤الصرفي لرد الدعوى یكون غیر وارد على القرار المطعون فیه، وفق ما ورد في المادة (

م منشورات ١٥/٩/٢٠١٤) بتاریخ ١٣١٠/٢٠١٤د لها صدر في الدعوى رقم (أردني. وفي قرار وحی
) من قانون التجارة ٢٧١مركز عدالة، اعتدت بالتقادم الخمسي حیث قضت بما یلي: "یستفاد من المادة (

أنه إذا لم یثبت أي من المدعى علیهما وجود مقابل وفاء للشیك خلال فترة الستة أشهر من تاریخ تحریره، 
 یجوز التمسك بمدة الستة أشهر مدة التقادم وتصبح مدة التقادم والحالة هذه خمس سنوات، فإنه لا

 .)١(وبالتالي فإن دعوى المدعیة (المستدعى ضدها) لا تخضع إلى مدة التقادم القصیر (الستة أشهر)

 رأینا في الموضوع:

ل المنصوص علیه في المادة نلحظ أن القضاء الأردني قد تردد بشأن هذه المسألة بین التقادم الطوی
) تجارة ٢٧١/٤) مدني أردني، والتقادم الخمسي، على الرغم من اعتماده على تفسیر نص المادة (٤٤٩(

أردني في جمیع أحكامه كقاعدة عامة، وهذا أدى إلى خلط واضح بین مدة التقادم عند تطبیق نص المادة 
قیة بخصوص هذا التردد، وهذا یقودنا إلى ) تجارة أردني، الأمر الذي رتب نتائج غیر منط٢٧١/٤(

                                                 
م)، منشورات موقع ١٠/١٠/١٩٩٦تاریخ  ١٦٦٠/١٩٩٦انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ()١(

م كسابقة ١٨/٦/١٩٩١) الصادر في ٩١/٦٧٠بالحكم التمییزي رقم ( قسطاس الذي جاء فیه: "أما احتجاج الممیز
مختلفة فإن الحكم المشار إلیه وحید لم یؤید  قضائیة، فإنه بالرغم من أن الإنذار في دعوانا وجه في ظروف

 باجتهادات لاحقة، مما یشكل سبباً مبرراً للرجوع عنه، فتقرر الرجوع عن هذا الاجتهاد". 
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الطلب إلى القضاء الأردني إعادة تقییم هذا التفسیر القضائي انطلاقاً من دراسة تحلیلیة للخروج بنتیجة 
 تؤدي إلى استقرار اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة بخصوص المسألة موضوع النقاش. 

) تجارة أردني یشكل ٢٧١رة الأخیرة من المادة (في البدایة یجب أن نشیر إلى أن ما جاءت به الفق
 استثناء مما نصت علیه الفقرات السابقة. 

) تجارة أردني، یتضح أن المشرع خول الحامل الذي ٢٧١وبالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة (
ن الذین تقادمت دعواه أن یقیم دعوى ضد الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء، أو ضد الملتزمین الآخری

حصل لهم كسب غیر عادل، دون تبیان طبیعة هذه الدعوى، أهي صرفیة أم عادیة، وإذا كانت الدعوى 
التي یقیمها الحامل في مواجهة الأشخاص المذكورین، لا تثیر أي إشكال في كونها دعوى صرفیة مادام 

یمها الحامل بعد مرور أجل الستة أشهر لم یمض على تاریخ انقضاء أجل التقدیم، فإن الدعوى التي یق
) تجارة أردني، أي أجل ستة أشهر، ٢٧١الأجل المنصوص علیه في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة (

تثیر إشكالاً كبیراً، وإذا كنا نرى أنها لا تعد صرفیة باعتبار أنه لم یرد لفظ التقادم في الفقرة الأخیرة، 
دمت فإنه لا یمكن تكییف دعوى الفقرة الأخیرة بأنها دعوى وبالتالي فإن كانت الدعوى الصرفیة قد تقا

صرفیة وباعتبار أن أساس هذه الدعوى هو الإثراء بلا سبب سواء بالنسبة لباقي الملتزمین أو بالنسبة 
للساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء، والذي یعد بالنتیجة مثریاً بصورة غیر مشروعة، لكونه لم یقدم المؤونة 

لوفاء بقیمة الشیك بالرغم من كونه قد توصل قبل سحب الشیك بمبلغ معین، أو سلعة كانت اللازمة ل
 السبب في إنشاء هذا الشیك. 

فإذا سلمنا أن أساس الفقرة الأخیرة هو الإثراء بلا سبب، فهذا یعني أن علاقة الحامل بالأشخاص 
ثراء بلا سبب، ولا علاقة له المذكورین خرجت من المجال الصرفي إلى مجال جدید تؤطره دعوى الإ

 .)١(بالالتزام الأصلي الذي رتب الالتزام الصرفي

وتمشیاً مع هذا التفسیر، نكون قد اقتربنا من الاتجاه الذي سار فیه الدكتور فیاض القضاة، مع 
اختلاف بسیط، یتجلى في كونه قد اعتبر هذه الدعوى دعوى رجوع صرفي، بینما نرى أنها قد خرجت من 

 الصرفي.  المجال

ولما كانت دعوى الإثراء بلا سبب تدخل في إطار مصادر الحقوق الشخصیة (الفصول من الأول 
إلى الخامس) من القانون المدني الأردني، فإنها بذلك تكون خاضعة للتقادم المنصوص علیه في الفصل 

ظر عن طبیعة الرابع من القانون المدني الأردني المحدد من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، بغض الن

                                                 
حمد، تقادم الأوراق التجاریة، بحث منشور في المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن التي تصدر راجع: صابر، م )١(

  ١٢٩، ص٣٨المغرب، العدد -عن كلیة العلوم القانونیة الاقتصادیة والاجتماعیة بمراكش
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الالتزام الذي أدى إلى سحب الشیك، أو تظهیره، وهل هو مدني أو تجاري، وهي لذلك لا تخضع لنص 
) تجارة أردني الباحثة في مدة التقادم التجاري. أما وجهة نظرنا الشخصیة حول موقف القضاء ٥٨المادة (

ة للشیك فنعتقد أن موقفهما لم یكن من تقادم الدعوى الصرفی -ممثلاً بمحكمة التمییز –والفقه الأردني 
صائباً، ویشوبه الخطأ في تفسیر القانون الأردني وتطبیقه، وسنذكر الانتقادات التي تؤخذ على أحكام 

 تباعاً، وهي:  -بإذن االله سبحانه وتعالى –القضاء والفقه الأردني 

–لأردني، ولم نستطع ) من قانون التجارة ا٢٧١أن المحكمة قد استندت في أحكامها إلى المادة ( )١

إذا لم یقدم الساحب مقابل وفاء الشیك، أو قدمه ثم  -أن نفهم كیف اعتبرت المحكمة –حقیقة 
 أن مدة التقادم قد أصبحت خمس عشرة سنة، أو خمس سنوات. -سحبه كلاً أو بعضاً 

جاریة ) من قانون التجارة على أنه: "في المواد الت٥٨/١أن المشرع الأردني قد نص في المادة ( )٢
 -حقیقة-یسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصر"، ولم نستطع 

في نظر -أن نفهم كیف تجاهلت المحكمة هذا النص؛ لأن الشیك كورقة تجاریة، یوصف  
بأنه: عمل تجاري ومن ثم یجب أن یخضع في تقادمه المنصوص علیه في المادة  -)١(الفقه

) الواردة في قانون التجارة، بید أن الأخذ بهذه النتیجة ٥٨/١دني لحكم المادة () تجارة أر ٢٧١/٢(
 تدفعنا إلى القول بأنه لا بد من النص صراحة على اعتبار الشیك عملاً تجاریاً.      

من وجهة  – وحیث لم یرد في قانون التجارة الأردني نص صریح باعتبار الشیك عملاً تجاریاً، فإنه
یعتبر عملاً تجاریاً إذا كان قد سحب بسبب التزام تجاري سواءً كان ساحبه تاجراً أم  -ةنظرنا الشخصی

غیر تاجر، على أنه إذا كان ساحبه تاجراً افترض أنه سحب لعمل تجاري حتى یثبت العكس، تطبیقاً 
 . )٢(لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة

عن تجاریة  -بحق – )٣(ل بعض الفقه المصريوفي تأكید هذا النظر القانوني السابق وترسیخه، یقو 
الالتزام الذي تضمنه الورقة التجاریة الآتي: "الواقع أن وصف "التجاریة" لا ینصب على الورقة وإنما 
ینصب على الالتزام الثابت بها، وهذا الالتزام یكون تجاریاً أو لا یكون طبقاً للقواعد العامة التي تتضمنها 

 وطبقاً لهذه النظریة یعتبر الالتزام تجاریاً إذا كان مترتباً على عمل تجاري". نظریة العمل التجاري، 

                                                 
  . ٢٥٥، مختار، الأوراق التجاریة، ص، البریري٩٥العریني، محمد فرید، القانون التجاري، ص )١(

) من قانون التجارة الأردني على أنه: "جمیع الأعمال التي یقوم بها التاجر لغایات تجاریة تعد تجاریة ٨تنص المادة ( )٢(
 وعند قیام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغایة إلا إذا ثبت العكس". -٢أیضاً في نظر القانون. 

  . ١٢البربري، مختار ، المرجع السابق، ص )٣(
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 ٢٣٣ 

 –ونحن من جانبنا، نستعیر من الفقه المتقدم أسلوبه المنطقي الثري، فنقول إنه من غیر المعقول 

عملیة  ) من قانون التجارة الأردني إذا أنشئ الشیك بمناسبة٥٨أن نتجاهل نص المادة ( -منطقاً أو قانوناً 
تجاریة كسداد ثمن بضاعة، ومن ثم یجب أن یخضع للتقادم المنصوص علیه فیها والتي تنص في المواد 
التجاریة یسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم یعین أجل أقصر..."، أما إذا أنشئ 

ق على تقادمه بمناسبة عمل مدني كسداد لقیمة إیجار منزل، فإنه یجب في نظرنا الشخصي أن یطب
 . )١(القانون المدني، ونصوصه الخاصة بالتقادم الطویل

إننا لا ننسى أن ننوه، بأن العبرة في تحدید صفة الشیك، هي بوقت إنشائه، فمتى نشأ تجاریاً،  )٣
ظلت له هذه الصفة أیاً كانت صفة من تداولوه بعد ذلك، وأیاً كانت طبیعة الأعمال التي ظُهِّرَ 

اً لذلك حُكم بأن: "الوصف التجاري للشیك یحدد وقت إنشائه. ولا عبرة في من أجلها. وتطبیق
تحدید هذا الوصف بصفة المظهر للشیك أو بطبیعة العملیة التي اقتضت تداوله بطریق التظهیر 
إذ تنسحب الصفة التجاریة أو المدنیة التي أسبغت علیه وقت تحریره. على جمیع العملیات 

 .)٢(تظهیره أو ضمانه.."اللاحقة التي تقع علیه ك

ما نراه، وفیما إذا سقط حق الرجوع الصرفي بالتقادم، فإن للدائن إقامة الدعوى ضد مدینه المباشر  )٤
في العلاقات الأصلیة ضمن مدة التقادم العادي، وفقاً للقواعد العامة، وذلك للمطالبة بأصل الحق 

خضع للتقادم العادي (الطویل)، لأنه الذي حررت أو ظهرت الورقة التجاریة من أجله، وهي هنا ت
 . )٣(من المقرر فقهاً أن الدین الأصلي مستقل عن الدین الصرفي

 

 

                                                 
) من قانون التجارة الأردني على الأعمال ٥٨طبقت محكمة التمییز الأردنیة التقادم المنصوص علیه بالمادة ( )١(

المختلطة أي تجاري بالنسبة للمدعیة، ومدنیاً بالنسبة للمدعى علیه، حیث لم یرد ما یدل على أن المدعى علیه تاجر، 
تاریخ  ١٨١٨/٢٠١١٣ار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) رقم (أو أن علاقته بالمدعیة تتعلق بعمل تجاري (قر 

م) منشورات مركز عدالة. ومن الجدیر بالذكر أن مدة التقادم في هذه الحالة طبقاً للتشریع المغربي خمس ٣/٩/٢٠١٣
 -ة الملفسنوات وفقاً للفصل الخامس من مدونة التجارة، انظر: بحار، عبدالرحیم، التقادم في المادة التجاریة، مجل

  .  ٤٠، ص٩المغرب، العدد

  . ٩٥السابق، ص ، المرجع شار إلى ذلك: العریني، محمد فریدأ )٢(

م)، منشورات مركز عدالة، ٣١/٧/٢٠٠١تاریخ  ٢٥٠/٢٠٠١قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٣(
  . ٣٨١ص، وط والتقادم في الأوراق التجاریةكذلك: سالم، محمود محمد، السق
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) من قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشیك تقادماً معقداً، أو غامضاً، ٢٧١إن نص المادة ( )٥
على نص المادة ومثیراً للجدل، والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، ونرى إدخال تعدیل جذري 

المذكورة وذلك بجعل مدة تقادم الدعوى الصرفیة للشیك واحدة، ونقترح أن تكون ستة أشهر أسوة 
 .)١(ببعض التشریعات

 والأثر الذي یترتب علیهما مرور الزمان الصرفي للشیكووقف  انقطاع: الثانيالمبحث 

 ٢١٦و ٢١٥ري على الشیك أحــــــكام المــواد () من قـــانون التجارة الأردني تقول: "تســـ٢٧٢المـــــــادة (

 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب". ٢٢٠و ٢١٧و

) فتقول: "لا یكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء ٢١٦أما المادة (
 القاطع في سریانه". 

) تجارة أردني ٢١٦ع الأردني في المادة (فإن السؤال الذي یطرح، حول ما إذا كان عدم إشارة المشر 
إلى وقف التقادم یفید إن إجراء مثل هذا القبیل لا یعمل في دعوى الشیك الصرفي، وإنما یعمل فقط على 

 ) المذكورة؟ ٢١٦قطع التقادم الذي تم النص على أثره صراحة في المادة (

التي لا یشیر تشریعها بدوره إلى الواقع أن المسألة موضوع اختلاف على مستوى الفقه في فرنسا، 
فرضیة وقف دعوى الشیك الصرفیة، حیث ذهب أغلبیة هذا الفقه إلى القول بأن التقادم المذكور لا 

) من قانون ٢٩٦یخضع للوقف لكونه تقادماً قصیر المدة، ویقوم على قرینة الوفاء، فما دامت المادة (
ع الصرفي في الشیك تختلف شیئاً ما عما تقرره القواعد التجارة تتضمن أحكاماً خاصة بسریان تقادم الرجو 

العامة المتعلقة بالتقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به، فإن عدم ذكر المشرع في الفقرة 
الثانیة من هذه المادة وقف التقادم إلى جانب قطعه فلا یمكن تفسیره تفسیراً واسعاً، وإنما یجب أن یفهم 

دم في دعوى الشیك الصرفي لا یخضع سوى للقطع دون الوقف الذي یجد له مجالاً في التطبیق أن التقا
 .)٢(في حالات التقادم الأخرى المتعلقة بالدعاوى العادیة

                                                 
في العراق بتاریخ  م، الصادر عن مجلس قیادة الثورة١٩٩٢) لسنة ١٠) تجاري مصري، والقانون رقم (٥٣١م()١(

) من قانون التجارة النافذ، والتي كانت تقرر مدة ثلاث سنوات ١٧٥م، الذي ألغى الفقرة الثالثة من المادة (٦/٤/١٩٩٢
، منشور على ٩٠لأغرقي، أشواق صباح، الوفاء بقیمة الشیك، صلدعوى رجوع الحامل على المسحوب علیه، انظر: ا

) من قانون التجارة القطري رقم ٥٩٩، كذلك المادة (almerja.com/reading.phpشبكة الانترنت على الموقع: 
 م.  ٢٠٠٦) لسنة ٢٧(

 السوایطة، حنان، تقادم الأوراق التجاریة مقالة منشورة على شبكة الانترنت على الموقع: )٢(

master.contentieux@gmail.com، م.١/٢/٢٠١٧تاریخ الرجوع  ٤ص 

mailto:master.contentieux@gmail.com
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 ٢٣٥ 

وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك،  لمسألة-واطلاعناعلى حد علمنا  –ولم یتعرض الفقه الأردني 
إلى أنه: طالما لم یشر قانون التجارة إلى الأسباب التي تؤدي إلى  )١(بینما ذهب جانب من الفقه المصري

 وقف التقادم الصرفي، لذلك فإنه یخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني. 

 رأینا في الموضوع:

ان في ) من قانون التجارة الأردني قد بحثتا عن مرور الزم٢٧٢و ٢٧١نحن نرى، أن المادتین ( )١
): (تسقط بالتقادم...)، مما یستدل دلالة صریحة على أن المقصود ٢٧١الشیك بقول المادة (

بهاتین المادتین هي مدة تقادم مسقط (مرور زمان)، ولیست مدة سقوط، ولما كان قانون التجارة 
ني فیما قانوناً خاصاً، وأن القانون المدني هو قانون عام، فیجب الرجوع إلى أحكام القانون المد

 .)٢(یخص وقف مدة مرور الزمان، أو انقطاعها

ونرى أن من المبادئ المقررة أن أحكام التقادم المبینة في القانون المدني تطبق بشأن أي تقادم  )٢
 .)٣(ورد بالقوانین الأخرى؛ لأنها أحكام عامة معمول بها فیما لا یخالف تلك القوانین

) تجارة أردني تخضع للأحكام ٢٧١ا في المادة (وعلى ذلك، نرى أن المواعید المنصوص علیه
) من القانون المدني الأردني التي نصت على ما یلي: ٢٥٧الخاصة بوقف التقادم المقررة في المادة (

ق، ـــــیقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجِدَ عذر شرعي یتعذر معه المطالبة بالح -١"
 المدة المقررة".  ولا تحسب مدة قیام العذر في -٢

وعلى ذلك، سوف نعرض للانقطاع، والوقف للدعوى الصرفیة للشیك من حیث التعریف بهما 
 وأسباب كل منهما وأثرهما في التقادم الصرفي في مطلبین على النحو التالي: 

 المطلب الأول: انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك. 

 للشیك.المطلب الثاني: وقف تقادم الدعوى الصرفیة 

 

                                                 
، الشواربي، ٢٦١م، ص١٩٩٩) لسنة ١٧قزمان، منیر، الكمبیالة في ضوء الفقه والقضاء طبقاً للقانون رقم ( )١(

    .١٢٣رجع السابق، ص، صابر، محمد، الم٣٨٤عبدالحمید، المرجع السابق، ص

م، ١٩٦٩ل، العدد الأول لسنة مجلة العلوم القانونیة التي تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة بغداد، المجلد الأو  )٢(
  .  ٢١٨ص

م)، منشورات مركز ١١/٤/٢٠١٢تاریخ  ٢٨٤/٢٠١٢انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٣(
 عدالة. 
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 المطلب الأول: انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك

سوف نعرض لموضوع انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك من حیث تعریفه، ثم أسباب الانقطاع 
من خلال ثلاثة فروع، وأخیراً نعرض لأثر الانقطاع في تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، وذلك من خلال 

 ثلاثة فروع:  

 تعریف الانقطاع  الفرع الأول:

یقصد بانقطاع مدة التقادم أن یعرض سبب قانوني یمحو المدة السابقة التي مضت علیه، ثم یبدأ 
التقادم من جدید بعد زوال سبب الانقطاع، وعند حساب مدة التقادم تسقط المدة السابقة على حصول 

ردنیة بأنه: "الذي یكون سببه أعمالاً . وقد عرفته محكمة التمییز الأ)١(الانقطاع وكأن التقادم لم یبدأ قط"
قانونیة صادرة ممن یسري التقادم ضده كالإقرار، أو ممن یسري التقادم لمصلحته كالمطالبة القضائیة، 

) من مجلة الأحكام العدلیة، وقد رتب الشارع على ١٦٧٤و ١٦٦٦كما هو واضح من نص المادتین (
دأ بعده تقادم جدید وهذا التقادم الجدید لا یكمل المدة الانقطاع زوال كل أثر للمدة التي انقضت، ویب

 .)٢(الأولى السابقة على الانقطاع إذ أن هذه المدة تزول نهائیاً من حساب التقادم"

 الفرع الثاني: أسباب الانقطاع 

 ٢١٦و ٢١٥المــواد () تجـــــــارة أردنــــــــي علـــــى أنه: "تســـري على الشیك أحــــــكام ٢٧٢نصت المــــــادة (

 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب".٢٢٠و ٢١٧و

لا تسري مواعید التقادم في حالة إقامة الدعوى  -١) تجارة أردني على أنه: "٢١٥وقد نصت المادة (
ولا یسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدین، أو حصل إقرار به بموجب  -٢إلا من یوم آخر إجراء فیها. 

 . )٣(مستقلة أو بتسدید الملتزم جزءًا منه"وثیقة 

                                                 
عنتر، سقوط العقوبة بالتقادم بین الشریعة والقانون الوضعي، بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، السید، رباب  )١(

  ١١١م، ص٢٠٠٨، السنة ٤٣التي تصدر عن جامعة المنصورة، مصر، العدد

قع قسطاس، وبذات المعنى، م) منشورات مو ٧/٩/١٩٧٢تاریخ  ٣٢٥/١٩٧٢قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٢(
انظر: أبو عرابي، غازي، مرور الزمان المسقط لدعاوى التأمین في القانون المدني الأردني، بحث منشور في مجلة مؤتة 

 . ١٨٠، ص١، عدد١٠للبحوث والدراسات والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد

التي تقطع التقادم عموماً، وهي المطالبة الرسمیة والتنبیه الرسمي في التشریع المصري تنقطع مدة التقادم الصرفي بالأسباب  )٣(
) من قانون ٥٣١على المدین بالوفاء، وتوقیع الحجز على المدین والتقدیم في تفلیسته، وإقراره صراحة أو ضمناً بالدین (المادة 

وهي رفع الدعوى والإقرار، وأكد حكماً التجارة المصري، وقد أشار القانون في باب الشیك إلى بعض أسباب انقطاع التقادم، 
راء فیها ــــــــر إجـــــــمستقراً أنه لا تسري مدة التقادم المنصوص علیها في الحالة السابقة في حالة رفع دعوى إلا من تاریخ آخ

  تجارة المغربیة.  ) من مدونة ال٢،  ٢٩٦/١) والمادة (٤، ٢٢٨/٣) من قانون التجارة المصري وهي تقابل المادة (٥٣١(المادة 
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 ) تجارة أردني سببان لقطع مدة تقادم الدعوى الصرفیة للشیك: ٢١٥ورد بنص المادة (

 السبب الأول: المطالبة القضائیة. 

 السبب الثاني: الإقرار بسند مستقل. 

 السبب الأول: المطالبة القضائیة

المطالبة القضائیة هي الوسیلة التي یلجأ إلیها الدائن في الشیك في سبیل المطالبة بما له من 
) من القانون المدني الأردني على أنه: "تنقطع المدة المقررة لعدم سماع ٤٦٠، وقد نصت المادة ()١(حق

والمطالبة القضائیة  الدعوى بالمطالبة القضائیة، أو بأي إجراء قضائي یقوم به الدائن للتمسك بحقه".
، فكثیراً ما تكون قواعد الاختصاص بالغة )٢(قاطعة للتقادم حتى ولو رفعت أمام محكمة غیر مختصة

الصعوبة والتعقید، ولیس من العدالة في شيء أن یترتب على مخالفة قاعدة من قواعد الاختصاص، ألا 
) من ١١٢به، وقد نصت المادة ( تكون المطالبة القضائیة قاطعة للتقادم في خصوص الحق المطالب

قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني وتعدیلاته على أنه: "إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها 
 وجب علیها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة". 

توجیه  أما الإنذار العدلي فإنه لا یعتبر مطالبة قضائیة بدعوى الشیك الصرفي، لعدم اشتراط القانون
مثل هذا الإنذار لصحة الدعوى، وبالتالي لا یمكن اعتباره إجراءً قضائیاً لغایات قطع التقادم، كما استقر 

 .)٣(اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة على ذلك

. ویستمر الانقطاع )٤(وإن المطالبة القضائیة، وأن تقرر ردها لعدم الخصومة، فإنها تقطع التقادم
لى أن یصدر حكم نهائي فیها، ولا یسري التقادم في حال رفع الدعوى، إلا من طوال نظر الدعوى وإ 

) تجارة أردني. وعلى هذا إذا تقرر إسقاط الدعوى، أو ٢١٥/١تاریخ آخر إجراء صحیح فیها (المادة 
وقف السیر فیها، فیسري التقادم من آخر إجراء تم فیها؛ أي أن تقادم الدعوى الصرفیة للشیك تنقطع 

                                                 
عمران، محمد علي، وقف التقادم وانقطاعه (التقادم المسقط)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،  )١(

   .٤٠م، ص١٩٧٢، ١٤، السنة ٢التي تصدر عن جامعة عین شمس، العدد

ن عقد العمل في القانون الأردني: دراسة المصاروة، هیثم حامد، مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة ع )٢(
موازنة في القانون المدني وقانون العمل، بحث منشور في المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة التي تصدر عن عمادة 

   .٢١٥البحث العلمي والدراسات العلیا في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، ص

  م)ـ منشورات مركز عدالة.٢٧/١/٢٠١٦تاریخ  ١٩٥٩/٢٠١٥محكمة التمییز الأردنیة، مدني رقم (قرار  )٣(

م)، منشورات مركز عدالة، ٢٩/٢/٢٠١٢تاریخ  ٣٩٥٢/٢٠١١قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ( )٤(
 م)، منشورات مركز عدالة. ٤/١١/٢٠٠٩تاریخ  ٢٠٠٩ /١٢٢٩ورقم (
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إقامة الدعوى، ثم یسري تقادم جدید من یوم آخر إجراء یتخذ فیها إذا حدث ووقف سیرها فلم تنته بمجرد 
بحكم بالدین، والدعوى المرفوعة بطلب شهر إفلاس المدین یترتب علیها انقطاع التقادم كالدعوى بطلب 

ه یقوم مقام المطالبة قیمة الشیك، ویترتب هذا الأثر أیضاً على طلب قبول الدین في تفلیسة المدین إذ أن
. أما إذا شهر الإفلاس بناءً على طلب دائن آخر غیر حامل الشیك، أو بناءً على طلب )١(القضائیة

المدین ذاته، أو من تلقاء ذات المحكمة، فإن تقدیم الحامل في التفلیسة بالدین الثابت في الشیك یترتب 
 .)٢(بمثابة إقامة الدعوى للمطالبة بالدین علیه انقطاع التقادم؛ لأن التقدیم في التفلیسة یعتبر

 السبب الثاني: إقرار المدین بحق الدائن

: "إقرار المدین بالحق صراحة، أو دلالة یقطع مرور الزمان )٣() مدني أردني٤٥٩تقول المادة (
طع المقرر لعدم سماع الدعوى"، ومن الواضح أن النص لا یقید الإقرار بشرط ما، وإنما یترتب أثره في ق

التقادم، سواء أكان صریحاً، أم ضمنیاً، مكتوباً، أم غیر مكتوب، وارداً على سند الدین ذاته، أم على سند 
) تجارة أردني بدورها الإقرار وهي في صدد الكلام في انقطاع تقادم ٢١٥/٢منفرد. وقد ذكرت المادة (

"بموجب وثیقة مستقلة"، أي الوثیقة الدعوى الصرفیة للشیك، ولكنها ذكرته مقیداً بشرط أن یكون حاصلاً 
 . )٤(المشتملة على الإقرار والمستقلة عن ورقة الشیك، والذي یترتب علیها تجدید الدین المبین في الشیك

وقد یتبادر إلى الذهن، أن المشرع الأردني أراد مخالفة القواعد العامة، فلم یجعل الإقرار سبباً 
بسند منفرد. غیر أن هذا المعنى یجب أن یستبعد، لأن المشرع لانقطاع التقادم إلا إذا كان حاصلاً 
) عن أسباب انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، قاصداً ٢١٥/٢الأردني لم یشأ أن یتكلم في المادة (

بذلك الإحالة في شأنها على القواعد العامة، وإنما قصر عنایته على بیان الأحوال التي یستبدل فیها 
بتقادم الدعوى الصرفیة للشیك بعد انقطاعه، أي الأحوال التي یترتب فیها على سبب  التقادم العادي

 الانقطاع تجدید الدین، وتغییر طبیعة التقادم تبعاً لذلك. 

هذا هو الأصل، الذي یجب أن تفسر على ضوئه عبارة "أو حصل إقرار به بموجب وثیقة مستقلة"، 
فیجب إذن أن تفسر هذه العبارة بالكیفیة الآتیة: یترتب على ) تجارة أردني، ٢١٥/٢الواردة في المادة (

الإقرار في جمیع الفروض قطع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، كما هو الشأن في التقادم العادي، ومتى 

                                                 
   .٣٨١عبدالحمید، المرجع السابق، ص الشواربي، )١(

 .٩٥٨شفیق، محسن، القانون التجاري المصري، الأوراق التجاریة، ص )٢(

) من القانون المدني المصري التي جاء نصها على النحو الآتي: "ینقطع التقادم إذا أقر المدین ٣٨٤/١تقابل المادة ( )٣(
  بحق الدائن إقراراً صریحاً أو ضمنیاً".

   .٩٦١ق، محسن، المرجع السابق، صشفی )٤(
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انقطع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك بالإقرار، بدأ تقادم صرفي آخر طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 
دني أردني التي تقول: "إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جدیدة كالمدة ) م٤٦١/١(

 الأولى". 

غیر أنه إذا حصل الإقرار بدین الشیك "بموجب وثیقة مستقلة"، فإن التقادم الجدید الذي یسري بعد 
العادي، الذي مدته  ) تجارة أردني، یكون من النوع٢٧١انقطاع التقادم المنصوص علیه في المادة (

) مدني أردني، بمعنى أن الإقرار القاطع لتقادم دعوى الشیك ٤٤٩خمس عشرة سنة، وفقاً للمادة (
) تجارة ٢٧١الصرفي على نوعین: إقرار عادي یترتب علیه انقطاع التقادم المنصوص علیه في المادة (

مستقلة" یترتب علیه بدوره انقطاع التقادم أردني، وسریان تقادم جدید من النوع ذاته، وإقرار "بموجب وثیقة 
 .)١() تجارة أردني، ولكن لا یعقبه إلا تقادم من النوع العادي٢٧١المنصوص علیه في المادة (

) تجارة أردني بدورها تسدید الملتزم جزءًا من الدین، وهي في صدد الكلام ٢١٥/٢وقد ذكرت المادة (
 ون أن تقید ذلك بأیة شروط. في انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، د

) تجارة ٢١٥/٢والسبب في انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، وفقاً للحالات المذكورة في المادة (
أردني، وتحول التقادم الصرفي إلى تقادم عادي تكون مدته خمس عشرة سنة، أن قرینة الوفاء التي یقوم 

قرار بالدین في صك مستقل، أو الواقعة المثبتة للوفاء علیها التقادم الصرفي تزول بصدور الحكم، أو الإ
الجزئي، ویصبح المدین ملتزماً بناءً على الحكم الصادر ضده، أو الصك المشتمل على الإقرار، أو 
الواقعة المثبتة للوفاء الجزئي، لا بمقتضى السند، أي أن هناك تجدیداً لمصدر الدین یترتب علیه خروج 

 .)٢(الصرفیة، ویدخل نطاق الدیون العادیة التي تتقادم وفقاً للقواعد العامة الدین من نطاق الدیون

 الفرع الثالث: أثر الانقطاع على تقادم الدعوى الصرفیة للشیك

إذا انقطع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك ترتب على ذلك زوال المدة السابقة على قیام سبب 
لأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي الانقطاع، وسریان تقادم جدید من وقت انتهاء ا

 . )٣() مدني أردني٤٦١/١نفسها مدة التقادم الأول (المادة 

 

                                                 
، ، كذلك الشواربي، عبدالحمید٩٥٩ص هذا ما جرى على تفسیره الفقه المصري، انظر: شفیق، محسن، مرجع سابق، )١(

  .٣٨٢مرجع سابق، ص

  .٢٠٠العكیلي، عزیز، مرجع سابق، ص )٢(

  .٢٠٠العكیلي، عزیز، مرجع سابق، ص )٣(
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فالأصل أن یكون التقادم الجدید من نوع التقادم الذي انقطع فیكون طویلاً، أو خمسیاً، أو قصیراً، 
یة من المادة نصت علیها الفقرة الثان تبعاً لنوع هذا التقادم الأخیر، ولا یستثنى من هذا إلا ثلاثة فروض

ویستبدل فیها التقادم الطویل الذي مدته خمس عشرة سنة بالتقادم الخمسي، أو  ) تجارة أردني،٢١٥(
 القصیر الذي انقطع. هذه الفروض الثلاثة، هي: 

ما إذا صدر حكم بالدین وحاز الحكم قوة القضیة المقضیة، إذ لا یتعلق التقادم عندئذ بالدین وإن )١
 بالحكم.

 إذا حصل إقرار من المدین بالدین بموجب وثیقة مستقلة على الوجه السابق بیانه.  )٢

 إذا قام المدین بتسدید جزءٍ من الدین.  )٣

) ٢١٥/٢هذه هي الأحكام العامة التي وضعها القانون المدني بشأن انقطاع التقادم، ولم تهتم المادة (
ة للشیك إلاَّ من ناحیة واحدة هي بیان الأحوال التي یستبدل تجارة أردني بأحكام انقطاع الدعوى الصرفی

فیها التقادم الطویل الذي مدته خمس عشرة سنة، بتقادم الدعوى الصرفیة للشیك الذي انقطع، والذي 
 حصرته المادة المذكورة في الثلاثة فروض السابق ذكرها. 

لأحكام الواردة بالقانون المدني فیجب إذن أن تطبق على انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك ا
) تجارة أردني ٢١٥/٢بشأن الانقطاع وآثاره، على أن تضاف إلیها الأحكام الخاصة التي ذكرتها المادة (

 فیما یتعلق بنوع التقادم الجدید الذي یسري بعد انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك. 

بة إلى الملتزمین المتضامنین: فإذا انقطع أما عن أثر انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك بالنس
تقادم الدعوى الصرفیة للشیك بالنسبة إلى أحد الملتزمین في ورقة الشیك، فهل ینقطع أیضاً بالنظر إلى 
الملتزمین المتضامنین معه في الالتزام الصرفي للشیك؟ هذا الموضوع محل جدل في فرنسا، وكان لهذا 

كالقانون المدني  –لقانون المدني القدیم، لأن هذا القانون الجدل صدى في مصر، وهي في كنف ا
كان یقیم التضامن على فكرة النیابة التبادلیة بین المدینین المتضامنین، ولذا كان یرتب على  -الفرنسي

 . )١(انقطاع التقادم بالنسبة إلى أحدهم انقطاعه أیضاً بالنظر إلى الآخرین

                                                 
. ولم یأخذ المشرع المصري في القانون ٩٦٧انظر شفیق، محسن، مرجع سابق، صللمزید ولزیادة في التفصیل،  )١(

المدني الجدید بفكرة النیابة في التضامن إلا فیما یعود بالنفع على المدینین المتضامنین، ونبذها فیما یعود علیهم 
طعت مدة التقادم أو وقف ) من القانون المدني المصري الجدید على أنه: "إذا انق٢٩٢بالضرر. ولهذا نصت المادة (

 سریانه بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین، فلا یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل باقي المدینین".      
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) تجارة أردني على أنه: "لا  یكون ٢١٦حیث تنص المادة (هذا الجدل لیس له محل في تشریعنا، 
 .)١(لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ اتجاهه الإجراء القاطع في سریانه"

وعلى هذا، إذا انقطع التقادم بالنسبة إلى أحد الملتزمین في الشیك، فلا یسري أثر هذا الانقطاع على 
، وفي ذلك یتفق )٢(تطبیق لمبدأ استقلال التوقیعات في الأوراق التجاریة الملتزمین الآخرین، وهذا الحكم

) مدني أردني على أنه: "وإذا ٤٣٤/٢حكم قانون التجارة مع حكم القانون المدني، حیث نصت المادة (
انقطع مرور الزمان أو وقف سریانه بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین، فلیس للدائن أن یتمسك بذلك 

 الباقین".  قبل

بمعنى أن الدائن لا یمكنه أن یتمسك بهذا الانقطاع قبل باقي المدینین المتضامنین، وإن اكتملت مدة 
التقادم انقضى التزام المدینین بهذا السبب، حتى وإن لم ینقض بالنسبة للمدین الأول الذي تحقق في 

 .)٣(مواجهته سبب الانقطاع

 صرفیة للشیك المطلب الثاني: وقف تقادم الدعوى ال

وسوف نعرض لموضوع وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك من حیث تعریفه، ثم أسباب الوقف، 
 وأخیراً نعرض لأثر الوقف على تقادم الدعوى الصرفیة للشیك، وذلك من خلال ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول: تعریف الوقف: 

المطالبة بحقه، فیقال عندئذٍ إنَّ مدة  قد یحدث أثناء سریان مدة التقادم ما یحول بین الدائن وبین
التقادم قد أوقفت أثناء الفترة التي لم یكن باستطاعة الدائن فیها أن یطالب بحقه، ثم تعود هذه المدة إلى 

، وقد عرفته محكمة التمییز )٤(السریان من جدید عند زوال السبب الذي یكون قد أدى إلى الإیقاف
انون لبعض الأشخاص الذین یكونون في حالة تمنعهم من المراجعة الأردنیة بأنه: "میزة خولها الق

القضائیة بسبب عذر من الأعذار القانونیة كالصغر، والجنون، والعتة، والغیاب في دیار بعیدة، والتغلب 
) من المجلة، وقد رتب القانون على وقف التقادم ١٦٦٣(القوة القاهرة)، كما هو واضح من نص المادة (

                                                 
 ) منشورات مركز عدالة.٢٩/٢/٢٠١٦تاریخ  ١٥١٩/٢٠١٥انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة مدني رقم ( )١(

  .٣٨٣الشواربي، عبدالحمید، مرجع سابق، ص )٢(

، وانظر: كذلك المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، ١٧٩الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص )٣(
  ، حیث اعتبرت ذلك خروجاً عن فكرة النیابة التبادلیة. ٤٧٥ص

  . ١٧٩، كذلك أبو عرابي، غازي، مرجع سابق، ص٢عمران، محمد، مرجع سابق، ص )٤(
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دة التقادم مع سریانها بعد زوال السبب الذي دعا إلیه على أن تضاف المدة السابقة لإقامة منع سریان م
 . )١(الدعوى ویبدأ تقادم جدید من تاریخ إسقاط الدعوى

 الفرع الثاني: أسباب الوقف 

) من القانون المدني الأردني: "یقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ٤٥٧/١تقول المادة (
د عذر شرعي یتعذر معه المطالبة بالحق". فلم یشأ المشرع المدني الأردني إذن أن یعین أسباب كلما وُجِ 

وقف التقادم على وجه الحصر كما فعل بالنسبة إلى أسباب انقطاعه، وإنما اكتفى بذكر الأصل الذي 
بحقه، ولذلك  تجتمع عنده أسباب الوقف، وهو وجود العذر الشرعي الذي یتعذر معه على الدائن المطالبة

فإننا سنكتفي بذكر أمثلة على العذر الشرعي الذي یتعذر معه المطالبة بالحق: في مقدمة الأعذار 
الشرعیة التي یتعذر معها المطالبة بالحق القوة القاهرة، كما إذا نشبت حرب حالت بین الدائن وبین 

یها الدائن أو المدین لمرض وبائي المطالبة بحقه، أو فیضان، أو زلزال، أو عزلت المنطقة التي یقیم ف
فیها، ومنع الوصول إلیها، أو الخروج منها، ففي مثل هذه الحالات یقف سریان التقادم ما بقیت هذه 

 . )٢(الاستحالة قائمة

ومن الأمور التي توقف سریان مدة التقادم المسقط للعذر الشرعي الذي یمنع من المطالبة بالحق 
، فإذا تحقق المانع )٣(ین الزوج وزوجته ما بقیت الزوجیة قائمة، وبین الأشقاءالموانع الأدبیة، كالصلة ب

الأدبي بالنسبة إلى حامل الورقة التجاریة، وجب وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك حتى یزول المانع، 
 ) من القانون المدني أشارت للعذر٤٥٧/١وفي هذا تقول محكمة التمییز الأردنیة: "وبما أن المادة (

الشرعي بشكل مطلق فهو یشمل العذر المادي والأدبي معاً، ومن شأنه أن یوقف سریان مدة مرور 
الزمن، وحیث إن الثابت بأن المدعي والمدعى علیه هما شقیقان فإن العلاقة التي تربطهما هي علاقة 

فإن ذلك یشكل  ) من القانون المدني، وبالتالي٣٧و ٣٦قرابة من الدرجة الثانیة حسب أحكام المادتین (
. وتقدیر وجود المانع الأدبي، متروك )٤(مانعاً أدبیاً موقفاً لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى..."

                                                 
  .م)، منشورات موقع قسطاس٧/٩/١٩٧٢تاریخ  ٣٢٥/١٩٧٢لتمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم (قرار محكمة ا )١(

  .١٩عمران، محمد، مرجع سابق، ص )٢(

الدفع بعدم سماع دعوى المیراث لمرور الزمن علیها، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامیة ، عبداالله خلیل الفرا، )٣(
     ٢٨٨، ص٢، عدد٢٠غزة، مجلد عن الجامعة الإسلامیة، للدراسات الإسلامیة التي تصدر

 ٤٤٥٧/٢٠٠٥م)، ورقم (١٧/٣/٢٠١٤تاریخ  ٣٩٠٤/٢٠١٣قرار محكمة التمیز الأردنیة (حقوق) رقم ( )٤(

  م)، منشورات مركز عدالة.  ١١/٧/٢٠٠٦تاریخ
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، كذلك )١(لتقدیر قاضي الموضوع، حیث أن المشرع تحاشى تعداد الموانع التي یقف بسببها سریان التقادم
ع من المطالبة بالحق بسبب نقصان الأهلیة، یتوقف سریان مدة التقادم المسقط للعذر الشرعي الذي یمن

حیث جرى الاجتهاد القضائي الأردني على أن: "القصر یوقف مرور الزمن وفق مقتضیات المادة 
) من القانون المدني وبأن التقادم لا یسري بحق القاصر وتقف المدة حتى بلوغ سن الرشد ولو كان ٤٥٧(

 .  )٢(له نائب یمثله قانوناً"

 ث: أثر الوقف في تقادم الدعوى الصرفیة للشیك الفرع الثال

عندما یتم وقف التقادم لأي سبب من الأسباب، فإن المدة التي تقررَ وقف التقادم خلالها لا تعتبر 
، حتى إذا زال هذا المانع استأنف التقادم سریانه، وعند حساب )٣(في سریان التقادم ولا تحسب من مدته

 .)٤(د فقط مدة الوقف ثم تضم المدة التي سبقت الوقف إلى المدة التي تلتهالمدة اللازمة للتقادم تستبع

أما عن أثر وقف التقادم بالنسبة إلى الملتزمین المتضامنین، فإذا وقف تقادم الدعوى الصرفیة للشیك 
من بالنسبة إلى أحد الملتزمین فیه، فلا یترتب على ذلك وقفه بالنسبة إلى الملتزمین الآخرین، لأن التضا

أصبح لا یقوم في كنف القانون المدني الأردني على فكرة النیابة التبادلیة إلا فیما یعود بالنفع على 
). وبالمثل، إذا تعدد ساحبو الشیك، فإن وقف التقادم بالنسبة إلى ٤٣٤/٢المدینین المتضامین (المادة 

 .   )٥(تعلق بهمأحدهم لا یحدث أثراً بالنسبة إلى الآخرین، فتظل المدة ساریة فیما ی

                                                 
    .٢٤٦الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص )١(

م) منشورات مركز عدالة، ٣/٩/٢٠٠٧م تاریخ ٣٦٧/٢٠٠٧فتها الحقوقیة رقم (قرار محكمة التمییز الأردنیة بص )٢(
) مدني مصري أن التقادم الذي مدته خمس ٣٨٢وانظر: عكس ذلك في القانون المصري حیث المستفاد من المادة (

قاصراً سنوات أو أقل من ذلك لا یوقف بسبب عوارض الأهلیة بحیث یسري التقادم الصرفي في حق الحامل ولو كان 
أو محجوراً علیه بسبب عته أو سفه أو غفلة أو جنون، وسواء في ذلك أكان له أم لم یكن له نائب یمثله قانوناً، أشار 

  .٩٧١إلى ذلك شفیق، محسن، مرجع سابق، ص

، كذلك قرار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) رقم ٦٣، محمد، التقادم المكسب والمسقط، صفاللطیعبد )٣(
  م)، منشورات مركز عدالة.١٧/٣/٢٠١٤تاریخ  ٣٩٠٤/٢٠١٣(

  .١٢٦سابق، ص السید، رباب، مرجع )٤(

  .٩٧٣شفیق، محسن، مرجع سابق، ص )٥(
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 :الخاتمة

تناول هذا البحث أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك في القانون الأردني، 
فقمنا بدراسة موضوعین، هما: الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى الناتجة عن الشیك، وانقطاع ووقف مرور 

 لك من خلال مبحثین.الزمان الصرفي للشیك والأثر الذي یترتب علیهما، وذ

) من قانون التجارة الأردني ٢٧١لقد اتضح لنا من استعراض جوانب هذا البحث أن نص المادة (
جعل من تقادم الشیك تقادماً معقداً أو غامضاً، ومثیراً للجدل والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، وأن 

) من قانون ٢١٦رفیة للشیك في المادة (المشرع الأردني لم یتعرض لمسألة وقف التقادم في الدعوى الص
 التجارة. وقد خلص هذا البحث إلى العدید من النتائج والاقتراحات على النحو التالي: 

 أولاً: النتائج:

) تجارة أردني، أنها قد أشارت إلى دعوى الحامل ٢٧١مما یلاحظ على الفقرة الأولى من المادة ( )١
على خلاف سند – تشیر إلى ذلك، والسبب أن الشیك قِبَلَ المسحوب علیه، مع أن الأصل أن لا

لا یقدم للقبول، فلا ینشئ، والحال كذلك، التزاماً صرفیاً في ذمة المسحوب علیه. بمعنى  -السحب
أن رجوع الحامل على المسحوب علیه في الشیك لا یقوم إلا على أساس ملكیة الحامل لمقابل 

ان قانون التجارة الأردني لا ینص على هذه الملكیة، الوفاء الموجود عند المسحوب علیه، ولما ك
 فقد كان من المنطق أن یقصي رجوع الحامل على المسحوب علیه عن نطاق التقادم الصرفي. 

) تجارة أردني بالنسبة إلى احتساب مدة التقادم قد جاءت ٢٧١إن صیاغة الفقرة الثالثة من المادة ( )٢
ن مدة التقادم على سبیل التخییر باستعمالها حرف (أو)، بالنسبة إلى الوقت الذي یبدأ فیه سریا

والحقیقة أن هذه الموقف منتقد لأن حق الملتزم بوفاء الشیك الذي یطالب به باقي الملتزمین، لا 
 ینشأ إلا من تاریخ قیامه بوفاء قیمة الشیك.  

ء الشیك، فإن إنه في حال قیام الساحب بسحب كامل الرصید أو بعضه بحیث لا یفي الباقي لوفا )٣
الساحب لا یستطیع أن یستفید من إثارة دفع الدعوى الصرفیة بالتقادم، وقد اختلف القضاء والفقه 
الأردني في مدة تقادم هذه الدعوى بین التقادم الطویل، والتقادم الخمسي، وتقادم دعوى الإثراء بلا 

 سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سنة).

) من ٢٧١شریع الأردني أصبح مزدوجاً، وإن نص المادة (إن تقادم دعاوى حامل الشیك في الت )٤
قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشیك تقادماً معقداً، أو غامضاً، ومثیراً للجدل، والخلاف في 
الفقه والقضاء الأردني، إذ بینما لا تسمع الدعوى على الساحب، والمظهرین، وسائر الملتزمین 
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ضاء میعاد التقدیم في حین لا تسمع دعوى الحامل قبل المسحوب بمضي ستة شهور من تاریخ انق
علیه بمضي خمس سنوات تبدأ من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك للوفاء، وأن هذا 

 الازدواج غیر مرغوب فیه إذ من الخیر توحید مدة التقادم بالنسبة إلى جمیع الملتزمین في الشیك.

وقف تقادم الدعوى  لمسألة-واطلاعناالأردني على حد علمنا  والفقه-لم یتعرض المشرع الأردني )٥
 الصرفیة للشیك، لذلك فإنه یخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.

إن إقرار المدین بحق الدائن صراحة، أو دلالة یقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى  )٦
تبدأ مدة جدیدة كالمدة الأولى، غیر أنه إذا حصل الإقرار بدین الشیك الصرفیة للشیك، بحیث 

بموجب وثیقة مستقلة، فإن التقادم الجدید الذي یسري یكون من النوع العادي الذي مدته خمس 
 عشرة سنة. 

 ثانیاً: الاقتراحات:

ستها في هذه الاقتراحات ومدى إمكان درا بالنظر - المتواضع –نوصي في نهایة هذا البحث 
إلى جمع  -من وجهة نظرنا الشخصیة –وإعمالها، بإذن االله سبحانه وتعالى، والتي من شأنها أن تؤدي 

 أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفیة للشیك، وهي: 

نقترح على المشرع الأردني أن ینص صراحة في قانون التجارة الأردني على انتقال ملكیة مقابل  )١
لقانون إلى حملة الشیك المتعاقبین، أو الإحالة إلى النص المتعلق بسند السحب؛ لأن الوفاء بحكم ا

ملكیة مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علیه لا تنتقل من الساحب إلى المستفید من الشیك، أو 
إلى حملته المتعاقبین باعتبار النص المتعلق بسند السحب لا ینطبق على الشیكات دون نص 

 إحالة إلى النص، نرى أنه لا بد من النص.  صریح، أو

) تجارة أردني منطقیاً، ٢٧١/٣في أنه: "حتى یستقر تفسیر نص المادة ( )١(إننا نوافق بعض الفقه )٢
فإنه لا بد من إضافة عبارة (أیهما أسبق) إلى نهایة نص المادة المذكورة، بحیث یفهم منها أن 

بعضهم البعض یسقط بمرور ستة شهور من تاریخ المقصود هو أن رجوع أي من الملتزمین تجاه 
مخاصمته من قبل الحامل الشرعي أیهما أسبق، وعلى ضوء ما تقدم فإننا نوصي المشرع الأردني 

 بالأخذ بذلك. 

 

                                                 
  .  ٤٤٥القضاة، فیاض، المرجع السابق، ص  )١(
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نقترح على المشرع الأردني أن یتعرض لتحدید تجاریة الشیك، ونقترح، بل ندعو بشدة القضاء  )٣
بحیث لا یعتبر الشیك تجاریاً إلا إذا حرر بمناسبة عملیة تجاریة، الأردني إلى إعمال القواعد العامة 

وإن الشیك المسحوب من تاجر تنهض قرینة على أنه محرر بمناسبة نشاطه التجاري، ولكنها قرینة 
بسیطة تقبل إثبات العكس؛ لأن لأهمیة تحدید الصفة التجاریة، أو المدنیة للشیك دوراً مهماً في 

لشیك لأحكام قانون الصرف من حیث تقادم الحق الصرفي، وتفعیلاً خضوع، أو عدم خضوع ا
أن  -منطقاً أو قانوناً -) من قانون التجارة الأردني لأنه من غیر المعقول ٥٨واضحاً لنص المادة (
من وجهة  –) تجارة أردني إذا أنشئ الشیك بمناسبة عملیة تجاریة؛ لأنه ٥٨نتجاهل نص المادة (

 ن یخضع للتقادم المنصوص علیه فیها وهو التقادم العشري. یجب أ -نظرنا الشخصیة

) من قانون التجارة الأردني، وذلك بجعل مدة ٢٧١نقترح إدخال تعدیل جذري على نص المادة ( )٤
تقادم الدعوى الصرفیة للشیك واحدة، ومحصورة في نص واحد، وأن تكون هذه المدة قصیرة، ونقترح 

وى الرجوع الناشئة عن الشیك بوصفه أداة وفاء تقتضي أن تكون ستة شهور لتقادم جمیع دعا
السرعة في المطالبة بالدفع وإقامة دعاوى عند الامتناع عنه، علماً بأن هذه المدة قد اختارها مؤتمر 

) منه، وكثیر من التشریعات التي سبق لنا الإشارة إلیها في ٥٢جنیف الموحد للشیك في المادة (
) تجارة أردني یؤدي إلى ٢٧١اء على نص الفقرة الأولى من المادة (البحث، ومن الواضح أن الإبق

ازدواج نظام التقادم في الشیك، إذ یخضع عندئذٍ رجوع الحامل على الساحب، والمظهرین، وغیرهم 
من الملتزمین للتقادم الصرفي الذي مدته ستة أشهر، بینما یخضع رجوعه على المسحوب علیه 

) بتعدیل نصها وفقاً ٢٧١/١تفادي هذا الازدواج إلا إذا عُدلت المادة (للتقادم الخمسي، ولا سبیل ل
 لما اقترحناه. 

نقترح على المشرع الأردني أن یتعرض صراحة لمسألة وقف التقادم في الشیك وأثره، كما تعرض  )٥
 لذلك صراحة لمسألة انقطاعه. 

ة للشیك أحكاماً خاصةً یتم نقترح على المشرع الأردني أن یطبق على انقطاع تقادم الدعوى الصرفی
) تجارة أردني بشأن انقطاع تقادم ٢١٥/٢النص علیها في قانون التجارة الأردني، لأن نص المادة (

الشیك وآثاره تثیر إشكالاً قانونیاً یتطلب الخروج منه تطبیق الأحكام الواردة بالقانون المدني على أن 
) تجارة أردني فیما یتعلق بنوع التقادم الجدید ٢١٥/٢( تضاف إلیها الأحكام الخاصة التي ذكرتها المادة

 الذي یسري بعد انقطاع تقادم الدعوى الصرفیة للشیك.
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 المراجع

 ب:ــــالكت

 :الأغرقي، أشواق صیاح، الوفاء بقیمة الشیك، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع
almerja.com/reading.php  . 

  م.١٩٩٦جاریة، مصر، الناشر: دار النهضة العربیة، لا یوجد رقم طبعة، البریري، مختار، الأوراق الت

الجبوري، یاسین، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني (أحكام الالتزامات)، عمان، 
 م.٢٠٠٣الناشر: الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، 

مقارنة)، لبنان، الناشر، مكتبة زین الحقوقیة، الطبعة الحاج، راستي إلیاس، مرور الزمن الجزائي (دراسة 
 م. ٢٠٠٩الأولى، 

  م. ٢٠٠٠زاید، أحمد وآخرون، مبادئ القانون التجاري، عمان، الناشر: دار یافا، 

لبنان، الناشر: -السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثالث، بیروت
 م.٢٠٠٠یة، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوق

، تقادم الأوراق التجاریة مقالة منشورة على شبكة الانترنت على الموقع: السوایطة، حنان
master.contentieux@gmail.com . 

ر، الناشر: دار المعارف، الإسكندریة، شفیق، محسن، القانون التجاري المصري، الأوراق التجاریة، مص
 م. ١٩٥٤الطبعة الأولى، 

  الشواربي، عبدالحمید، الأوراق التجاریة، مصر، الناشر: المكتب الجامعي الحدیث، دون تاریخ طبعة.

 م. ١٩٨٥عبدالرحمن، نائل، تاریخ إصدار الشیك، عمان، لا یوجد دار نشر، 

ط، الطبعة الأولى، الناشر: دار النشر للجامعات المصریة، لا عبداللطیف، محمد، التقادم المكسب والمسق
 م. ١٩٥٧یوجد رقم طبعة، 

العریني، محمد فرید، القانون التجاري، لبنان، الناشر: الدار الجامعیة، بیروت، لا یوجد رقم طبعة، 
 م. ١٩٨١

لناشر: دار الثقافة، العطیر، عبدالقادر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، عمان، ا
 م. ٢٠٠٧الطبعة الأولى، 

mailto:master.contentieux@gmail.com
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م، دون ١٩٩٨العكیلي، عزیز، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، عمان، الناشر: مكتبة دار الثقافة، 
 تاریخ طبعة. 

 م.٢٠٠٨عید، أدوارد، الإسناد التجاریة، لبنان، الناشر: منشورات الحلبي الحقوقیة، لا یوجد رقم طبعة، 

 م.٢٠٠٤لقادر، أحكام الالتزام، عمان، الناشر: دار الثقافة، الطبعة الأولى، الفار، عبدا

م، مصر، ١٩٩٩) لسنة ١٧قزمان، منیر، الكمبیالة في ضوء الفقه والقضاء طبقاً للقانون رقم (
 م. ٢٠٠٠الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، لا یوجد رقم طبعة، 

  م.  ٢٠١٢ر: دار وائل، الطبعة الثانیة، القضاة، فیاض، الأوراق التجاریة، عمان، الناش

كرم، عبدالواحد، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، دون دار 
 نشر، لا یوجد رقم ولا تاریخ طبعة.

الناشر: دار كریم، زهیر عباس، مقابل الوفاء (الرصید) في الشیك من الناحیتین المدنیة والجزائیة، عمان، 
 م. ١٩٩٥الثقافة، الطبعة الأولى، 

 م. ١٩٩٠الكیلاني، محمود، القانون التجاري والأوراق التجاریة، عمان، دون دار نشر، 

مرقس، سلیمان، في الالتزامات أحكام الالتزام، الناشر: دار الكتب القانونیة شتات، مصر، صادر لبنان، 
  الطبعة الثانیة، لا یوجد تاریخ طبعة. 

 الأبحاث: 

أبو الهیجاء، محمد إبراهیم، والرجوب، عبد السلام محمد عوض، النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل 
، ٤الكمبیالة في قانون التجارة الأردني، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت، العدد

 م. ٢٠١٤دیسمبر  -هـ١٤٣٦، ربیع الأول ٣٨السنة

المسقط لدعاوى التأمین في القانون المدني الأردني، مجلة مؤتة للبحوث  أبو عرابي، غازي، مرور الزمان
، ١٠العلوم الإنسانیة والاجتماعیة التي تصدر عن جامعة مؤتة، الأردن، مجلد -والدراسات 

 . ١عدد

 م. ٢٠٠٦، ٩المغرب، العدد -بحار، عبدالرحیم، التقادم في المادة التجاریة، مجلة الملف 

هیم، الاتجاهات الحدیثة في تحدید بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار، مجلة دراسات الحیاري، أحمد إبرا
، ٣٦علوم الشریعة والقانون تصدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنیة، المجلد

 م. ٢٠٠٩، ٢العدد
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العدل في  الخمیس، محمد بن سعود، أثر التقادم في الواجبات المالیة، مجلة العدل التي تصدر عن وزارة
 السنة الثالثة عشرة.  - هـ١٤٣٢المملكة العربیة السعودیة، العدد الواحد والخمسین، رجب 

السید، رباب عنتر، سقوط العقوبة بالتقادم بین الشریعة والقانون الوضعي، مجلة البحوث القانونیة 
  م. ٢٠٠٨، السنة ٤٣والاقتصادیة، التي تصدر عن جامعة المنصورة، مصر، العدد 

صابر، محمد، تقادم الأوراق التجاریة، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن التي تصدر عن كلیة 
  ٣٨العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بمراكش، المغرب، العدد 

ي عمران، محمد علي، وقف التقادم وانقطاعه (التقادم المسقط)، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة الت
   م. ١٩٧٢، ١٤، السنة٢عددالتصدر عن جامعة عین شمس، 

المصاروة، هیثم حامد، مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل في القانون 
الأردني: دراسة موازنة في القانون المدني وقانون العمل، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة التي 

مي والدراسات العلیا في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، عمان، تصدر عن عمادة البحث العل
  م. ٢٠٠٨الأردن، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، 

 

 الرسائل الجامعیة: 

م): أحكام التقادم في القانون التجاري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، ١٩٩٧المشافي، حسین أحمد، (
  .الأردنجامعة آل البیت، 

م): السقوط والتقادم في الأوراق التجاریة، رسالة دكتوراه، مصر، جامعة ١٩٧٧ود محمد، (سالم، محم
 عین شمس. 

 التشریعات: 

م وتعدیلاته المنشورة في الجریدة ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم (
 م. ٢/٤/١٩٨٨) تاریخ ٣٥٤٥)، عدد (٧٣٥الرسمیة: صفحة (

) عدد ٤٧٢م، المنشور في الجریدة الرسمیة: صفحة (١٩٦٦) لسنة ١٢ردني رقم (قانون التجارة الأ
 م. ٣٠/٣/١٩٦٦) تاریخ ١٩١٠(

 م. ٢٠٠٦) لسنة ٢٧قانون التجارة القطري رقم (

 م.١٩٩٩) لسنة ١٧القانون التجاري المصري رقم (
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) عدد ٢فحة (م، المنشور في الجریدة الرسمیة، ص١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم (
 م. ١/٨/١٩٧٦) تاریخ ٢٦٤٥(

 م. ٦/٤/١٩٩٢م الصادر عن مجلس قیادة الثورة في العراق بتاریخ ١٩٩٢) لسنة ١٠القانون رقم (

 

 الأحكام القضائیة: 

)، leh.comwww.adaقرارات محكمة التمییز الأردنیة، من منشورات مركز عدالة (متاح للمشتركین: 
أو من منشورات مجلة نقابة المحامین الأردنیین، أو من موقع قسطاس (متاح للمشتركین: 

www.qistas.com ومجلة العلوم القانونیة التي تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة بغداد، المجلد ،(
 م.١٩٦٩الأول، العدد الأول، السنة 
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